
قرار مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بتاریخ 09/06/2003 بشأن اصدار اللائحھ التنفیذیھ لقانون مكافحھ
غسل الأموال

المادة 1 إصدار
یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب المرفقة.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008

المادة 1
في تطبیق أحكام ھذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفیذًا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إلیھ ، تكون لكل من الكلمات والعبارات التالیة

المعنى المبین قرین كل منھا ما لم ینص على خلاف ذلك القانون :
قانون مكافحة غسل الأموال المشار إلیھ .

الأموال أو الأصول :
جمیع الأصول المالیة والافتراضیة والموارد الاقتصادیة ومنھا النفط والموارد الطبیعیة الأخرى والممتلكات والعملات الوطنیة أو الأجنبیة ،

والأوراق المالیة
أو التجاریة أیا كان نوعھا أو قیمتھا ، سواء كانت مادیة أو معنویة ، منقولة أو ثابتة ، أیا كانت وسیلة الحصول علیھا ، والوثائق والأدوات
القانونیة ، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أیا كان شكلھا بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجمیع الحقوق
المتعلقة بأي منھا بما في ذلك الائتمان المصرفي والشیكات السیاحیة والشیكات المصرفیة والاعتمادات المستندیة ، وأیة عوائد أو أرباح أو
مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من ھذه الأموال أو الأصول ، أو أیة أصول أخرى یحتمل استخدامھا للحصول على تمویل أو منتجات
أو خدمات ، وكذا تشمل الأصول الافتراضیة والتي لھا قیمة رقمیة یمكن تداولھا أو نقلھا أو تحویلھا رقمیاً ویمكن استخدامھا كأداة للدفع أو

الاستثمار .
الأدوات القابلة للتداول لحاملھا :

ھي الأدوات النقدیة التي في شكل وثیقة لحاملھا ، وغیرھا من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشیكات أیا كان نوعھا ، والسندات الإذنیة وأوامر
الدفع التي تكون

إما لحاملھا أو مظھرة لھ دون قیود ، أو صادرة لمستفید صوري ، أو في شكل
آخر تنتقل معھ الملكیة بالمناولة ، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفید .

غسل الأموال :
كل فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة (2) من ھذه اللائحة .

الجریمة الأصلیة :
كل فعل یشكل جنایة أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجھا متى كان معاقباً علیھ في كلا البلدین .

المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب أیة

جریمة أصلیة .
تمویل الإرھاب :

یقصد بھ كل جمع أو تلقي أو حیازة أو إمداد أو نقل أو توفیر أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مھمات أو آلات أو
بیانات أو معلومات

أو مواد أو غیرھا لأي نشاط إرھابي فردي أو جماعي منظم أو غیر منظم في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، أیا كان مصدره
وبأیة وسیلة كانت بما فیھا الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامھا كلھا أو بعضھا في ارتكاب أیة جریمة إرھابیة أو العلم بأنھا
ستستخدم في ذلك ، سواء وقع الفعل الإرھابي أم لم یقع ، أو بتوفیر مكان للتدریب أو ملاذ آمن لإرھابي أو أكثر أو تزویدھم بأسلحة أو مستندات

أو غیرھا ، أو بأیة وسیلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمویل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم یكن لھ صلة بالعمل الإرھابي .
الجریمة الإرھابیة :

كل جریمة منصوص علیھا في قانون مكافحة الإرھاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥ ، وكذا كل جنایة أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى
وسائل الإرھاب

أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرھابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أیة جریمة مما تقدم أو التھدید بھا ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون
العقوبات .

العمیل :
الشخص الطبیعي أو الاعتباري أو الترتیب القانوني الذي تفتح المؤسسة المالیة

أو أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة حسابا باسمھ أو تنفذ عملیة لحسابھ
أو تقدم لھ خدمة .
المستفید الحقیقي :

الشخص الطبیعي الذي تؤول لھ فعلیا ملكیة العمیل أو السیطرة علیھ أو الشخص الطبیعي الذي یتم تنفیذ عملیة نیابة عنھ بما في ذلك الأشخاص



الذین یمارسون بالفعل سیطرة فعالة على العمیل سواء كان العمیل شخصًا اعتباریاً أو ترتیباً قانونیاً .
الترتیب القانوني :

ھو الصنادیق الاستئمانیة أو أیة ترتیبات قانونیة مماثلة وتعد الصنادیق الاستئمانیة علاقة قانونیة تنشأ من قبل موص یعھد من خلالھا إلى وصي
بإدارة أموال مملوكة للموصى لمصلحة مستفید أو أكثر ویمكن أن تتضمن ھذه العلاقة القانونیة تحدید رقیب مستقل على الصندوق وتحدید

اختصاصاتھ .
الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبھم العامة :

الأشخاص المسند إلیھم مناصب عامة رفیعة محلیاً أو في دولة أجنبیة أو الذین سبق أن أسندت إلیھم ھذه المناصب مثل رؤساء الدول أو
الحكومات وكبار السیاسیین والمسئولین الحكومیین رفیعي المستوى والمسئولین العسكریین والقضائیین وكبار المسئولین التنفیذیین بالشركات

المملوكة للدولة وكبار مسئولي الأحزاب السیاسیة .
وكذا الأشخاص المسند إلیھم مناصب رفیعة من قبل منظمة دولیة أو الذین سبق أن أسندت إلیھم ھذه المناصب ویقصد بذلك أعضاء الإدارة العلیا

مثل المدیرین ونواب المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلھا .
ولا ینطبق ھذا التعریف على الأشخاص المسند إلیھم مناصب متوسطة أو أقل بالنسبة للفئات المذكورة .

ممارسة النشاط على سبیل الاحتراف :
ممارسة النشاط بصفة متكررة بحیث یمكن اعتباره مصدرا للدخل حتى إذا تم ممارستھ بجانب مھنة أو عمل آخر ولا یشمل ذلك ممارسة النشاط

بصفة عارضة .
المؤسسات المالیة :

1- البنوك العاملة في مصر وفروعھا في الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة في مصر .
2- شركات الصرافة والجھات الأخرى المرخص لھا بالتعامل في النقد الأجنبي بموجب قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي الصادر

بالقانون رقم 194
لسنة ٢٠٢٠ وذلك متى ما رست ھذه الجھات الأخرى على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - أیا من أنشطة المؤسسات المالیة

المنصوص علیھا في ھذه المادة .
3- مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع المخاطبون بأحكام قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي المشار إلیھ .

4- الجھات التي تباشر نشاط تحویل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي المشار إلیھ .
5- الھیئة القومیة للبرید فیما تقدمھ من خدمات مالیة .

6- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون صنادیق التأمین الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
7- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، ولائحتھ

التنفیذیة .
8- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارھا الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988

.
9- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنھ ١٩٩٢ ، ولائحتھ التنفیذیة .

10- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق والأدوات المالیة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ٢٠٠٠ ،
ولائحتھ التنفیذیة .

11- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون التمویل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١
12- الجھات التي تمارس نشاط تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤

13- الجھات التي تمارس نشاطھا وفقاً لأحكام قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة ٢٠١٨
14- الجھات التي تباشر نشاط التمویل الاستھلاكي وفقاً لأحكام قانون تنظیم نشاط التمویل الاستھلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

15- الجھات الأخرى وتشمل :
أیة جھة أخرى تمارس على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المالیة .

الجھات التي یصدر بتحدیدھا وبالتزاماتھا وبالجھات التي تتولى الرقابة علیھا قرار من رئیس مجلس الوزراء .
وذلك كلھ سواء كان من یباشر الأنشطة المنصوص علیھا في ھذه المادة شخصًا اعتباریاً أو شخصًا طبیعیاً .

أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة :
1- سماسرة العقارات ، عند تنفیذھم عملیات لصالح عملائھم بشراء أو بیع عقارات .

2- تجار المعادن النفیسة وتجار الأحجار الكریمة عند تنفیذھم أي عملیات نقدیة مع عملائھم تساوي أو تجاوز خمسة عشر ألف دولار أمریكي أو
ما یعادلھا بالجنیھ المصري أو بعملة أجنبیة أخرى ویشمل ذلك العملیات المرتبطة التي یساوي أو یجاوز إجمالیھا الحد المذكور .

3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا یزاولون المھنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مھنیین في شركة تمارس ھذه المھنة وذلك عند قیامھم بإعداد
أو تنفیذ عملیات لصالح عملائھم فیما یتعلق بالأنشطة الآتیة :

( أ ) شراء وبیع العقارات .
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالیة أو غیرھا من الأصول .

(ج) إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة .
(د) تنظیم المساھمات بغرض إنشاء أو تشغیل أو إدارة الشركات .

(ھ) إنشاء الشخصیات الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلھا أو إدارتھا وشراء أو بیع الكیانات التجاریة .
4- أندیة القمار بما في ذلك التي تباشر أنشطتھا من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن عند قیام عملائھا بعملیات مالیة تساوي أو تجاوز
ثلاثة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالجنیھ المصري أو بعملة أجنبیة أخرى ویشمل ذلك العملیات المرتبطة التي یساوي أو یجاوز إجمالیھا

الحد المذكور .



5- مقدمو خدمات الشركات والصنادیق الاستئمانیة ، وذلك عند قیامھم ،
على سبیل الاحتراف ، بتقدیم أي من الخدمات التالیة لعملائھا :

( أ ) العمل بصفة وكیل مؤسس للأشخاص الاعتباریة .
(ب) العمل أو الترتیب لشخص آخر للعمل بصفة مدیر مفوض أو شریك
في شركة تضامن أو في موقع مشابھ یتعلق بأشخاص اعتباریة أخرى .

(ج) توفیر مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان برید أو عنوان إداري لإحدى الشركات أو لأي شخص معنوي أو ترتیب
قانوني .

(د) التصرف أو الترتیب لشخص آخر لیتصرف كوصي لصندوق استئماني
أو القیام بعمل مماثل لصالح ترتیب قانوني آخر .

6- المھن والأعمال الأخرى التي یصدر بتحدیدھا وبالتزاماتھا وبالجھات التي تتولى الرقابة علیھا قرار من رئیس مجلس الوزراء .
الوحدة :

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المنشأة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 164 لسنة ٢٠٠٢ وفق حكم القانون .
جھات الرقابة في الدولة :

وتشمل السلطات الرقابیة وجھات إنفاذ القانون .
السلطات الرقابیة :

ھى الجھات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وفقاً لنص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة (7)
من القانون والتي
تتمثل فیما یلي :

وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب الھیئة القومیة للبرید فیما تقدمھ من خدمات مالیة ، فیما عدا نظم وخدمات الدفع فتخضع لرقابة وإشراف
البنك المركزي المصري .

البنك المركزي المصري ، ویراقب البنوك العاملة في مصر وفروعھا في الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة في مصر ، وشركات الصرافة
، والجھات الأخرى المرخص لھا بالتعامل في النقد الأجنبي متى .

ما رست ھذه الجھات الأخرى على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المالیة
والجھات التي تباشر نشاط تحویل الأموال ، ومشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع .

الھیئة العامة للرقابة المالیة ، وتراقب المؤسسات المالیة التي تمارس أنشطة التأمین أو إعادة التأمین وصنادیق التأمین الخاصة وأعمال الوساطة
في التأمین ، والمؤسسات المالیة التي تمارس أیاً من أنشطة سوق رأس المال أو أي من أنشطة المقاصة والإیداع والقید المركزي للأدوات
والأوراق المالیة أو أي من أنشطة التمویل العقاري أو إعادة التمویل العقاري ، والمؤسسات المالیة العاملة في مجال تلقى الأموال بغرض
استثمارھا ، والمؤسسات المالیة التي تمارس أیاً من أنشطة التأجیر التمویلي والتخصیم أو أي من أنشطة التمویل الاستھلاكي ، والمؤسسات

المالیة التي تمارس نشاط تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر .
وزارة التجارة والصناعة المختصة بالإشراف على سماسرة العقارات ،

وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرھم بھذه المادة .
وزارة التموین والتجارة الداخلیة المختصة بالإشراف على تجار المعادن النفیسة والأحجار الكریمة ، وتراقب تجار المعادن النفیسة والأحجار

الكریمة الوارد ذكرھم بھذه المادة .
وزارة السیاحة المختصة بالإشراف على أندیة القمار ، وتراقب أندیة القمار الوارد ذكرھا بھذه المادة .

نقابة المحامین ، وتراقب المحامین الوارد ذكرھم بھذه المادة .
نقابة التجاریین ، وتراقب المحاسبین الوارد ذكرھم بھذه المادة .

الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب مقدمي خدمات الشركات والصنادیق الاستئمانیة الوارد ذكرھم بھذه المادة .
وبالنسبة للجھات الأخرى التي لدیھا نشاط أساسي یخضع للرقابة وتمارس على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - نشاطا أو أكثر من

الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المالیة ، تكون السلطات الرقابیة علیھا ذات الجھات التي تتولى الرقابة على نشاطھا الأساسي .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب :

وتراقب المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة غیر الخاضعین لرقابة السلطات الرقابیة المشار إلیھا فى ھذه المادة .
السلطات الرقابیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء ،

وتراقب المؤسسات المالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة التي یحددھا القرار ویحدد التزاماتھا .
جھات إنفاذ القانون :

ھي الجھات التي یدخل ضمن اختصاصھا قانون القیام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جمیع الجرائم بما فیھا جرائم غسل
الأموال وجرائم تمویل الإرھاب والجرائم الأصلیة .

تجمید الأموال :
الحظر المؤقت الذي یفرض على نقل الأموال أو الأصول أو تحریكھا أو تبدیلھا أو تحویلھا أو التصرف فیھا .

المعنیون بالتنفیذ :
السلطات الرقابیة والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، ومصلحة السجل التجاري ، والھیئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة ، ومصلحة الشھر العقاري والتوثیق ، ومصلحة الجمارك ، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلیة ، وأي شخص طبیعي أو اعتباري قد
یوفر خدمات مالیة أو خدمات أخرى للأشخاص أو الكیانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة

أو یمكن أن تكون بحوزتھ أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكیانات المدرجة على ھذه القوائم .
دون تأخیر :



فورًا في غضون ساعات من صدور القرار بتحدیث قوائم مجلس الأمن ونشره على الموقع الإلكتروني لھ ، أو نشر القرار بتحدیث قائمتي
الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة بالجریدة الرسمیة ، سواء كان ھذا التحدیث بالإضافة أو الحذف

أو التعدیل .
الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا

أو تمویل الإرھاب :
ھي كافة الجھات التي تتمتع بمسئولیات محددة لمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب ، وما یرتبط بھا من جرائم أصلیة ویشمل ذلك الوحدة
والسلطات المنوط بھا مسئولیة التحري أو التحقیق أو ملاحقة جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وجرائم تمویل الإرھاب ،
وحجز الأصول الإجرامیة وتجمیدھا ومصادرتھا ، والسلطات الجمركیة ، والجھات المعنیة بإنشاء الأشخاص الاعتباریة ، وغیرھا من جھات

الرقابة في الدولة .
العملیة العارضة :

العملیة التي یتم تنفیذھا بناء على طلب عمیل لا تربطھ علاقة عمل مع المؤسسة المالیة أو أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة .
اللجنة الوطنیة التنسیقیة :

اللجنة الوطنیة التنسیقیة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المنشأة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة ٢٠٠٥
علاقة عمل :

أي علاقة تجاریة أو مالیة مستمرة تنشأ بین المؤسسات المالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وبین عملائھا تتصل بالأنشطة أو
الخدمات التي تقدمھا .

التحقیقات المالیة الموازیة :
إجراء التحریات حول الجوانب المالیة المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحدید نطاق الشبكات الإجرامیة أو نطاق الجریمة وتحدید وتعقب

متحصلات الجریمة والأموال الإرھابیة أو أیة أصول أخرى تخضع للمصادرة وتطویر أدلة یمكن استخدامھا في الإجراءات الجنائیة .
الأصول الافتراضیة :

ھي التمثیل الرقمي للقیمة التي یمكن تداولھا أو تحویلھا رقمیا ، ویمكن استخدامھا لأغراض الدفع أو الاستثمار ، بما لا یشمل التمثیل الرقمي
للعملات الورقیة والأوراق المالیة وغیرھا من الأصول المالیة .

مقدمو خدمات الأصول الافتراضیة :
أي شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالیة لصالح شخص طبیعي أو اعتباري أو بالنیابة عنھ :

1- تبادل بین الأصول الافتراضیة والعملات الرسمیة بكافة صورھا .
2- تبادل بین نوع واحد أو عدة أنواع من الأصول الافتراضیة .

3- تحویل الأصول الافتراضیة .
4- حفظ أو إدارة الأصول الافتراضیة أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضیة .

5- المشاركة في الخدمات المالیة وتقدیمھا متى ارتبطت بعرض أحد مصدري الأصول الافتراضیة أو متى ارتبطت ببیع ھذه الأصول .
الجماعة الإجرامیة المنظمة :

جماعة مؤلفة وفق تنظیم معین من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بھدف ارتكاب جریمة غسل أموال أو تمویل
إرھاب

أو جریمة أصلیة وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مادیة أو معنویة ، وتعد المشاركة فى جماعة إجرامیة منظمة
جریمة أصلیة لجریمة غسل الأموال .

التدابیر غیر القسریة :
ھي التدابیر التي لا تتطلب من الدولة استخدام صلاحیات قسریة ، مثل فرض تقدیم تفاصیل عن معاملات الحسابات المصرفیة أو أوامر البحث

والضبط أو أخذ إفادات الشھود والبحث والتحفظ على المستندات وطلبھا .
العملیات السریة :

أسلوب للبحث والتحري یقوم بموجبھ أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال ھویة غیر ھویتھ الحقیقیة أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول
على دلیل أو معلومات تتعلق بجریمة .

قوائم مجلس الأمن :
القوائم المدرج بھا جمیع الأشخاص والكیانات الخاضعة لعقوبات مالیة محددة

وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة :

قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بالإرھاب وتمویلھ والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھ الصادرة
بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، وتضم القرارات أرقام ١٢٦٧ (١٩٩9) ١٩٨٨ (٢٠١١) و1989 (٢٠١١)
و2252(٢٠١5) والقرارات أرقام ١٧١٨ (٢٠٠٦) و١٨٧٤ (٢٠٠٩) و٢٠٨٧ (٢٠١٢) و٢٠٩٤ (٢٠١٢) و2231 (٢٠١5) و٢٢٧٠
(٢٠١٦) و2321 (٢٠١٦) و2256 (٢٠١٧) و١٧٣٧ (٢٠٠٦) و١٧٤٧ (٢٠٠٧) ١٨٠٣ (٢٠٠٨) و1929 (2010) وجمیع القرارات

الحالیة واللاحقة ذات الصلة .
بیان تعلیلي :

بیان الأسباب التي أدت إلى طلب إدراج أي شخص أو كیان أو مجموعة كما ورد أو أرفق في نموذج الإدراج الذي اتخذتھ جھات مجلس الأمن
المختصة .

جھات مجلس الأمن المختصة :
لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشأت بموجب القرارات أرقام 1267 (١٩٩٩) و1989 (٢٠١١) و٢٢٥٣ (2015) (لجنة مجلس



الأمن بشأن تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش) ، وتنظیم القاعدة ، وما یرتبط بھما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكیانات)
و١٩٨٨ (٢٠١١) و١٧١٨ (٢٠٠٦) وغیرھا من اللجان ذات الصلة ومجلس الأمن بحد ذاتھ عندما یعمل بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق

الأمم المتحدة ویعتمد عقوبات مالیة محددة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھ .
قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة :

القوائم الصادرة وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظیم قوائم الكیانات الإرھابیة والإرھابیین .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق أحكام ھذه اللائحة والقرارات التنفیذیة الصادرة تنفیذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002, تكون لكل

من الكلمات والعبارات الآتیة المعني المبین قرینھا ما لم ینص على خلاف ذلك:
القانون:

قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، المعدل بالقوانین أرقام 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 و36 لسنة
.2014

الأمـوال أو الأصـول :
جمیــع الأصــول المـالیة والافتراضیة والموارد الاقتصادیة ومنھا النفط والموارد الطبیعیة الأخري والممتلكات والعملات الوطنیة أو الأجنبیة ،
والأوراق المـالیة أو التجاریة أیاً كان قیمتھا أو نوعھا ، سواء كانت مادیة أو معنویة ، منقولة أو ثابتة ، أیاً كانت وسیلة الحصول علیھا ،
والوثائق والأدوات القانونیة ، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أیاً كان شكلھا ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني
وجمیع الحقوق المتعلقة بأي منھا بما في ذلك الائتمان المصرفي والشیكات السیاحیة والشیكات المصرفیة والاعتمادات المستندیة ، وأیة عوائد أو
أرباح أو مصادر دخل أخري مترتبة علي أو متولدة من ھذه الأموال أو الأصول ، أو أیة أصول أخري یحتمل استخدامھا للحصول علي تمویل
أو منتجات أو خدمات ، وكذا تشمل الأصول الافتراضیة والتي لھا قیمة رقمیة یمكن تداولھا أو نقلھا أو تحویلھا رقمیاً ویمكن استخدامھا كأداة

للدفع أو الاستثمار .
الأدوات القابلة للتداول لحاملھا:

ھي الأدوات النقدیة التي في شكل وثیقة لحاملھا وغیرھا من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشیكات أیاً كان نوعھا، والسندات الإذنیة وأوامر الدفع
التي تكون إما لحاملھا أو مظھرة لھ دون قیود، أو صادرة لمستفید صوري، أو في شكل آخر تنتقل معھ الملكیة بالمناولة وكذا الأدوات الموقعة

من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفید.
غسل الأموال:

كل فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة (2) من ھذه اللائحة.
الجریمة الأصلیة:

كل فعل یشكل جنایة أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجھا متى كان معاقباً علیھ في كلا البلدین.
المتحصلات:

الأموال الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب أیة جریمة أصلیة.
تمـویل الإرھـاب :

یقصد بتمویل الإرھاب كل جمع أو تلقي أو حیازة أو إمداد أو نقل أو توفیر أمـوال أو أصول أخري أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مھمات أو
آلات أو بیانات أو معلومات أو مواد أو غــیرھا لأي نشــاط إرھـابي فـردي أو جماعي منظـم أو غیر منظـم في الداخـل أو الخارج ، بشكل
مباشر وغیر مباشر ، أیاً كان مصدره وبأیة وسیلة كانت بما فیھا الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامھا ، كلھا أو بعضھا ، في
ارتكاب أیة جریمة إرھابیة أو العلم بأنھا ستستخدم في ذلك ، سواء وقع الفعل الإرھابي أم لم یقع ، أو بتوفیر مكان للتدریب أو ملاذ آمن لإرھابي
أو أكثر أو تزویدھم بأسلحة أو مستندات أو غیرھا ، أو بأیة وســیــلة مساعدة أخـــري من وســائل الدعم أو التمویل أو السفر مع العـلـم بذلك ولو

لم یكن لھ صلة بالعمل الإرھابي .
الجریمة الإرھابیة:

كل جریمة منصوص علیھا في القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرھاب وكذا كل جنایة أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى
وسائل الإرھاب أو بقصد تحقیق أو تنفیذ غرض إرھابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أیة جریمة مما تقدم أو التھدید بھا وذلك دون إخلال بأحكام

قانون العقوبات.
العمیل:

الشخص الطبیعي أو الاعتباري أو الترتیب القانوني الذي تفتح المؤسسة المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة حساباً باسمھ
أو تنفذ عملیة لحسابھ أو تقدم لھ خدمة.

المستفید الحقیقي:
الشخص الطبیعي الذي تؤول لھ فعلیاً ملكیة العمیل أو السیطرة علیھ أو الشخص الطبیعي الذي یتم تنفیذ عملیة نیابةً عنھ بما في ذلك الأشخاص

الذین یمارسون بالفعل سیطرة فعالة على العمیل سواء كان العمیل شخصاً اعتباریاً أو ترتیباً قانونیاً.
الترتیب القانوني:

ھو الصنادیق الاستئمانیة أو أیة ترتیبات قانونیة مماثلة وتعد الصنادیق الاستئمانیة علاقة قانونیة تنشأ من قبلُ موص یعھد من خلالھا إلى وصي
بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفید أو أكثر ویمكن أن تتضمن ھذه العلاقة القانونیة تحدید رقیب مستقل على الصندوق وتحدید

اختصاصاتھ.
الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبھم العامة:

ً أو في دولة أجنبیة أو الذین سبق أن أسندت إلیھم ھذه المناصب مثل رؤساء الدول أو الأشخاص المسند إلیھم مناصب عامة رفیعة محلیا
الحكومات وكبار السیاسیین والمسئولین الحكومیین رفیعي المستوى والمسئولین العسكریین والقضائیین وكبار المسئولین التنفیذیین بالشركات



المملوكة للدولة وكبار مسئولي الأحزاب السیاسیة.
وكذا الأشخاص المسند إلیھم مناصب رفیعة من قبل منظمة دولیة أو الذین سبق أن أسندت إلیھم ھذه المناصب ویقصد بذلك أعضاء الإدارة العلیا

مثل المدیرین ونواب المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلھا.
ولا ینطبق ھذا التعریف على الأشخاص المسند إلیھم مناصب متوسطة أو أقل بالنسبة للفئات المذكورة.

ممارسة النشاط على سبیل الاحتراف:
ممارسة النشاط بصفة متكررة بحیث یمكن اعتباره مصدراً للدخل حتى إذا تم ممارستھ بجانب مھنة أو عمل آخر ولا یشمل ذلك ممارسة النشاط

بصفة عارضة.
المؤسسات المالیة:

1- البنوك العاملة في مصر وفروعھا في الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجھات الأخرى المرخص لھا بالتعامل في النقد الأجنبي بموجب قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر
ً من بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعدیلاتھ وذلك متى مارست ھذه الجھات الأخرى على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابةً عنھ - أیا

أنشطة المؤسسات المالیة المنصوص علیھا في ھذه المادة.
3- الجھات التي تباشر نشاط تحویل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وتعدیلاتھ.
4- الجھات العاملة في مجال الأوراق المالیة وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعدیلاتھ والجھات
العاملة في مجال الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة وفق قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة

2000 والجھات التي تباشر نشاط التمویل متناھي الصغر المنظمة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014
5- الجھات العاملة في مجال تلقي الأموال المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارھا
وھي شركات المساھمة التي تطرح أسھمھا للاكتتاب العام والمقیدة في السجل المعد لذلك بالھیئة العامة للرقابة المالیة والمنوط بھا تلقي الأموال

من الجمھور بأیة عملة أو بأیة وسیلة وتحت أي مسمى لتوظیفھا أو استثمارھا أو المشاركة بھا سواء كان ھذا الغرض صریحاً أو مستتراً.
6- الھیئة القومیة للبرید فیما تقدمھ من خدمات مالیة.

7- الجھات التي تمارس نشاط التمویل العقاري وجھات التوریق العقاري المنصوص علیھا في قانون التمویل العقاري الصادر بالقانون رقم
148 لسنة 2001 وتعدیلاتھ وھي:

الجھات التي تمارس نشاط التمویل العقاري أو التي یدخل نشاط التمویل العقاري ضمن أغراضھا.
ً لأحكام قانون سوق رأس جھات التوریق التي یصدر بھا قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة وفقا

المال المشار إلیھ والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.
ً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 8- الجھات التي تمارس نشاط التأجیر التمویلي وھي شركات الأموال المرخص لھا بمزاولة ھذا النشاط طبقا

1995 في شأن التأجیر التمویلي وتعدیلاتھ.
ً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعدیلاتھ ولائحتھ 9- الجھات العاملة في نشاط التخصیم وفقا

التنفیذیة.
10- الجھات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمین أو إعادة التأمین وصنادیق التأمین الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمین والمنظمة

بقانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعدیلاتھ.
11- الجھات الأخرى وتشمل:

أیة جھة أخرى تمارس على سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابةً عنھ - نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المالیة.
الجھات التي یصدر بتحدیدھا وبالتزاماتھا وبالجھات التي تتولى الرقابة علیھا قرار من رئیس مجلس الوزراء.

وذلك كلھ سواءً كان من یباشر الأنشطة المنصوص علیھا في ھذه المادة شخصاً اعتباریاً أو شخصاً طبیعیاً.
أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة:

1- سماسرة العقارات عند تنفیذھم عملیات لصالح عملائھم بشراء أو بیع عقارات.
2- تجار المعادن النفیسة وتجار الأحجار الكریمة عند تنفیذھم أي عملیات نقدیة مع عملائھم تساوي أو تتجاوز مائتي ألف جنیھ مصري أو ما

یعادلھا بالنقد الأجنبي ویشمل ذلك العملیات المرتبطة التي یساوي أو یتجاوز إجمالیھا الحد المذكور.
3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا یزاولون المھنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مھنیین في شركة تمارس ھذه المھنة وذلك عند قیامھم بإعداد

أو تنفیذ عملیات لصالح عملائھم فیما یتعلق بالأنشطة التالیة:
(أ) شراء وبیع العقارات.

(ب) إدارة الأموال والأوراق المالیة أو غیرھا من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة.

(د) تنظیم المساھمات بغرض إنشاء أو تشغیل أو إدارة الشركات.
(ھـ) إنشاء الشخصیات الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلھا أو إدارتھا وشراء أو بیع الكیانات التجاریة.

4- أندیة القمار بما في ذلك التي تباشر أنشطتھا من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن عند قیام عملائھا بعملیات مالیة تساوي أو تتجاوز
عشرین ألف جنیھ مصري أو ما یعادلھا بالنقد الأجنبي ویشمل ذلك العملیات المرتبطة التي تساوي أو یتجاوز إجمالیھا الحد المذكور.

5- المھن والأعمال الأخرى التي یصدر بتحدیدھا وبالتزاماتھا وبالجھات التي تتولى الرقابة علیھا قرار من رئیس مجلس الوزراء.
الوحدة:

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المنشأة بالبنك المركزي المصري بموجب القانون والصادر في شأنھا قرارا رئیس الجمھوریة رقما
164 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2009، و28 لسنة 2003 جھات الرقابة في الدولة:

وتشمل السلطات الرقابیة وجھات إنفاذ القانون.



السلطـات الرقـابیة :
ھي الجھات المختصة بالرقابة علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة وفقاً لنص الفقرتین الأولي والثانیة من المـادة (7)

من القانون ، والتي تتمثل فیما یلي :
وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب الھیئة القومیة للبرید فیما تقدمھ من خدمات مالیة .

البنك المركزي المصري ، ویراقب البنوك العاملة في مصر وفروعھا في الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة في مصر وشركات الصرافة
والجھات الأخري المرخص لھا بالتعامل في النقد الأجنبي متي مارست ھذه الجھات الأخري علي سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابةً عنھ -

نشاطـاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المـالیة والجھات التي تباشر نشاط تحویل الأموال .
الھیئة العامة للرقابة المـالیة ، وتراقب الجھات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمین أو إعادة التأمین وصنادیق التأمین الخاصة وأعمال
السمسرة في مجال التأمین والجھات العاملة في مجال الأوراق المـالیة والجھات العاملة في مجال تلقي الأموال وجھات التوریق العقاري
والجھات التي تمارس نشاط التأجیر التمویلي والجھات العاملة في نشاط التخصیم والجھات التي تمارس نشاط التمویل العقاري والجھات التي

تمارس نشاط التمویل متناھي الصغر .
وزارة التجارة والصناعة المختصة بالإشراف علي سماسرة العقارات ، وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرھم بھذه المـادة .

وزارة التموین والتجارة الداخلیة المختصة بالإشراف علي تجار المعادن النفیسة والأحجار الكریمة ، وتراقب تجار المعادن النفیسة والأحجار
الكریمة الوارد ذكرھم بھذه المـادة .

وزارة السیاحة المختصة بالإشراف علي أندیة القمار ، وتراقب أندیة القمار الوارد ذكرھا بھذه المـادة .
نقابة المحامین ، وتراقب المحامین الوارد ذكرھم بھذه المـادة .

نقابة التجاریین ، وتراقب المحاسبین الوارد ذكرھم بھذه المـادة .
بالنسبة للجھات الأخري التي لدیھا نشاط أساسي یخضع للرقابة وتمارس علي سبیل الاحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - نشاطـاً أو أكثر من

الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المـالیة ، تكون السلطات الرقابیة علیھا ذات الجھات التي تتولي الرقابة علي نشـاطھا الأسـاسي .
السلطات الرقابیة التي یصدر بتحـــدیدھا قرار من رئیـــس مجـلــس الــوزراء ، وتراقب المؤسسات المـالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر

المـالیة التي یحددھا القرار ویحـدد التزاماتھـا .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، وتراقب أیة مؤسســـة مــالیة أو جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة لا تخضع لرقــابة

السلطات الرقابیة المشار إلیھا في ھـذه المـادة .
جھات إنفاذ القانون:

ً القیام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في كافة الجرائم بما فیھا جرائم غسل وھي الجھات التي یدخل ضمن اختصاصھا قانونا
الأموال وجرائم تمویل الإرھاب والجرائم الأصلیة.

تجمید الأموال:
الحظر المؤقت الذي یفرض على نقل الأموال أو تحریكھا أو تبدیلھا أو تحویلھا أو التصرف فیھا.

الجھات التى تقوم بالتجمید :
السلطات الرقابیة والمؤسسات المالیة ، وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، بما یشمل مصلحة التسجیل التجارى ، ومصلحة الشركات ،
والھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومصلحة الشھر العقارى والتوثیق ، ومصلحة الجمارك ، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلیة

وغیرھم ممن یمكن أن تكون بحوزتھم أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادیة ذات صلة بالأشخاص أو الكیانات المدرجة.
دون تأخیر :

فورًا فى غضون ساعات من صدور قرار الإدراج على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین من قبل الجھة المختصة.
الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب :

ھي كافة الجھات التي تتمتع بمسئولیات محددة لمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب ، وما یرتبط بھا من جرائم أصلیة ویشمل ذلك الوحدة
والسلطات المنوط بھا مسئولیة التحري أو التحقیق أو ملاحقة جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وجرائم تمویل الإرھاب ،
وحجز الأصول الإجـــرامیة وتجمیدھا ومصـادرتھا ، والسلطات الجمركیة ، والجھات المعنیة بإنشاء الأشخاص الاعتباریة ، وغیرھا من جھات

الرقابة في الدولة .
العمیـل العـارض :

العمیل الذي لا تربطھ علاقة دائمة مع الجھة ، سواء مؤسسة مالیة أو من أصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة ویطلب تنفیذ عملیة ما أو تقدیم
خدمة مالیة لھ ، دون أن یكون لدیھ نیة إقامة علاقة عمل مستمرة ، وتعد العملیة المطلوب تنفیذھا من العمیل عملیة عارضة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 2 إصدار
ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة, ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشره.

المادة 2
یعد مرتكباً لجریمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جریمة أصلیة وقام عمداً بأي مما یلي:

1- تحویل متحصلات أو نقلھا، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمویھ طبیعتھ أو مصدره أو مكانھ أو صاحبھ أو صاحب الحق فیھ أو تغییر حقیقتھ أو
الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجریمة الأصلیة.

2- اكتساب المتحصلات أو حیازتھا أو استخدامھا أو إدارتھا أو حفظھا أو استبدالھا أو إیداعھا أو ضمانھا أو استثمارھا أو التلاعب في قیمتھا أو
إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة لھا أو لمصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا أو ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا.



*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 2 مكرر
تعد جریمة غسل الأموال جریمة مستقلة عن الجریمة الأصلیة ، بحیث لا یشترط أن یتم إدانة الشخص بارتكاب الجریمة الأصلیة مسبقا من أجل

اعتبار الأموال
أو الأصول متحصلات إجرامیة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 2 مكرر (أ)
یشمل تمویل الإرھاب تمویل سفر أفراد إلى دولة غیر دولة إقامتھم أو جنسیتھم بغرض ارتكاب عمل إرھابي أو الإعداد أو التخطیط لھ أو
المشاركة فیھ أو توفیر أو تلقي تدریبات إرھابیة كما تتحقق جریمة تمویل الإرھاب بغض النظر عما إذا كان المتھم بارتكابھا یتواجد في الدولة
التي یوجد فیھا الإرھابي أو الكیان الإرھابي ، أو في الدولة التي ارتكب أو سیرتكب فیھا العمل الإرھابي أو في دولة أخرى ، وكذا في حال

المساھمة كشریك في جریمة أو أكثر من جرائم تمویل الإرھاب أو جریمة محاولة ارتكابھا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3
تتولى الوحدة باستقلالیة مباشرة اختصاصاتھا المنصوص علیھا في كل من القانون وقراري رئیس الجمھوریة رقمي 164 لسنة ٢٠٠٢ المشار
إلیھ ، و٢٨ لسنة ٢٠٠3 بنظام العمل والعاملین بالوحدة ، وقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة ٢٠٠٥ المشار إلیھ ، وعلى وجھ

الخصوص ما یأتي :
1- تلقى الإخطارات الواردة إلیھا من المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة عن أي من العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل

متحصلات
أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات ،

وقیدھا في قاعدة بیانات الوحدة وفق الإجراءات المبینة في ھذه اللائحة .
2- تلقي المعلومات والبیانات والإحصائیات والتقاریر ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب بما في ذلك
المعلومات والبیانات ذات الصلة بالعملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام

بھذه العملیات ، وقیدھا في قاعدة بیانات الوحدة .
3- القیام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئھا الوحدة لھذا الغرض ، ولھا الاستعانة في ذلك بجھات الرقابة في الدولة .

4- إبلاغ النیابة العامة بما تسفر عنھ أعمال التحري والفحص من قیام دلائل على ارتكاب جریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل الإرھاب أو
جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون .

5- طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة من سلطات التحقیق على النحو المبین في المواد أرقام ٢٠٨ مكررًا (أ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج)
و٢٠٨ مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائیة ، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب .

6- حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم یسفر التحري والفحص بشأنھا عن قیام دلائل على ارتكاب جریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل
الإرھاب أو جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون ، على أن یتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة لھ .

7- إنشاء قاعدة بیانات تزود بكل ما یرد إلى الوحدة من إخطارات ، وما یتوفر لدیھا من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمویل
الإرھاب أو جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون والجھود المبذولة لمكافحتھا على النطاق المحلي والدولي وتحدیث ھذه

القاعدة تباعا ، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سریة المعلومات المدرجة بقاعدة البیانات .
8- التنسیق مع جھات الرقابة في الدولة ومع الجھات المختصة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمویل

الإرھاب .
9- للوحدة أن تتیح المعلومات المبینة بالبند (٧) للجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة .

10- تبادل المعلومات المبینة بالبند (7) مع الجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة وفقاً لأحكام القانون ، وذلك سواء من تلقاء نفسھا أو بناء
على طلب تلك الجھات ، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما یلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو الجرائم الأصلیة أو

أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون .
11- تبادل المعلومات المبینة بالبند (٧) مع الوحدات النظیرة وغیرھا من الجھات المختصة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة ، والتنسیق
معھا فیما یتصل بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وذلك تطبیقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا

فیھا ، أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل ،
مع مراعاة ما تتضمنھ ھذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سریة ھذه المعلومات ، وقصر استخدامھا على الغرض الذي قدمت أو طلبت

من أجلھ .
12- وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة في إخطار الوحدة عن العملیات التي یشتبھ في
أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات ، وذلك على نحو یشتمل على كافة البیانات

التي تعین الوحدة على قیامھا بأعمال التحري والفحص ، والتسجیل في قاعدة البیانات .
13- وضع إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والضوابط والآلیات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل

الأموال وتمویل الإرھاب ، والتحقق بالتنسیق مع السلطات الرقابیة من التزام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بھا .
14- متابعة السلطات الرقابیة فیما یتعلق بإنشائھا وتھیئتھا الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجھات الخاضعة لرقابتھا بالأنظمة



والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بما یشمل الطلب من السلطات الرقابیة اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أیة
مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانین والأنظمة

ذات الصلة .
15- طلب المعلومات والبیانات والإحصائیات والتقاریر اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتھا ، وذلك من كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل
الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب ، بما في ذلك المعلومات الإداریة والمالیة وغیرھا من المعلومات ذات الصلة ، وذلك
من جھات الرقابة في الدولة والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وأیة جھات أخرى معنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب ، ومتابعة ھذه الجھات في إمداد الوحدة بما تطلبھ من ھذه المعلومات والبیانات والإحصائیات .
16- إعداد وتنفیذ برامج التأھیل والتدریب للعاملین بالوحدة والإسھام في إعداد ھذه البرامج وتنفیذھا للعاملین بجھات الرقابة في الدولة وغیرھا

من الجھات
المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ،

وذلك بنفسھا أو بالاستعانة بمراكز وجھات التدریب المتخصصة المحلیة والأجنبیة ، وذلك في إطار السیاسة العامة للتأھیل والتدریب التي تضعھا
الوحدة .

17- القیام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحلیل الاستراتیجي ، لما یرد إلیھا من إخطارات ومعلومات ، وأیة معلومات أخرى یمكنھا الحصول
علیھا ، بما في ذلك البیانات الواردة من جھات أخرى بھدف تحدید اتجاھات وأنماط غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، وكذا متابعة المستجدات في

ھذا المجال على المستوى المحلي والدولي ، والاستعانة في ذلك بسائر الجھات المعنیة في الداخل والخارج .
18- توعیة الجمھور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وأھمیة مكافحتھما بما یتسق مع الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال

وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
19- اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التي یجب مراعاتھا في إفصاح الأشخاص عما یحملونھ من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول

لحاملھا عند دخولھم إلى البلاد أو مغادرتھم لھا ، على أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (14) من ھذه اللائحة .
20- تھیئة الوسائل الكفیلة بإبرام الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبیة في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره
كافة ، وأخصھا المساعدة المتبادلة والإنابات القضائیة وتسلیم المتھمین والمحكوم علیھم ، وتنفیذ الأحكام الجنائیة النھائیة الصادرة من الجھات
القضائیة الأجنبیة المختصة في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وتمویل الإرھاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة

من ھذه الجرائم أو عائداتھا .
21- العمل على إبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبیة في شأن تنظیم التصرف في حصیلة الأموال المحكوم بمصادرتھا

من جھات قضائیة مصریة أو أجنبیة في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ،
وتمویل الإرھاب ، تتضمن قواعد توزیع تلك الحصیلة بین أطراف الاتفاقیة .

22- التنسیق مع الجھات القضائیة وأیة جھة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتعقب أو تجمید الأموال موضوع جرائم
غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وجرائم تمویل الإرھاب أو عائداتھا أو الحجز علیھا ، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بحقوق الغیر

حسني النیة .
23- إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة التي تخضع لرقابة الوحدة في

شأن
مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بالأنظمة والقواعد المقررة في ھذا الشأن ،

بما في ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب .
24- اقتراح الاستراتیجیات والسیاسات الوطنیة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

25- إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة للتنسیق مع كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب
لإعداد التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو أیة جھة أخرى والعمل على تحدیثھ دوریا

.
26- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرھاب وتمویل انتشار

أسلحة الدمار الشامل: بما یشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في ھذا الشأن .
27- إبداء الرأي في مشروعات القوانین أو اللوائح أو الضوابط أو القواعد

أو الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
28- اقتراح آلیات التعاون والتنسیق وتبادل المعلومات محلیا فیما یتعلق بتطویر وتنفیذ سیاسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

، سواء على مستوى وضع السیاسات أو على المستوى التشغیلي .
29- العمل على توفیر التغذیة العكسیة للمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بشأن إخطارات الاشتباه المرسلة إلى الوحدة

بغرض تحسین الجودة ورفع الوعي لدى الجھات المُبلغة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتولي الوحدة بشكل مستقل مباشرة اختصاصاتھا المنصـوص علیھا في القانون وفي قراري رئیس الجمھوریة رقمي 164 لسنة 2002 بشأن
وحدة مكافحة غسل الأموال المعدل بالقرارین رقمي 243 لسنة 2009 و287 لسنة 2019 ، 28 لسنة 2003 بشأن نظام العمل والعاملین

بوحدة مكافحة غسل الأموال ، وعلي وجھ الخصوص ، ما یأتي :
1 - تلقي الإخطارات الواردة إلیھا من المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة عن أي من العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل
متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات ، وقیدھا في قاعدة بیانات الوحدة وفق الإجراءات التي

تحددھا ھذه اللائحة .
2 - تلقي المعلومات والبیانات والإحصائیات والتقاریر ذات صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب بما في ذلك



المعلومات والبیانات ذات الصلة بالعملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام
بھذه العملیات ، وقیدھا في قاعدة بیانات الوحدة .

3 - القیام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئھا الوحدة لھذا الغرض ، ولھا الاستعانة في ذلك بجھات الرقابة في الدولة .
4 - إبلاغ النیابة العامة بما تسفر عنھ أعمال التحري والفحص من قیام دلائل علي ارتكاب جریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل الإرھاب أو

جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون .
5 - طـلــب اتخاذ الـتدابــیر التحفطیــة من سلطــات التحقیــق علي النحـــو المبـــین في المواد 208 مكررًا (أ) و208 مكررًا (ب) و208

مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائیة ، وذلك بالنسبة إلي جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب .
6 - حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم یسفر التحري والفحص بشأنھا عن قیام دلائل علي ارتكاب جریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل

الإرھاب أو جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون ، علي أن یتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة لھ .
7 - إنشاء قاعدة بیانات تزود بكل ما یرد إلي الوحدة من إخطارات ، وما یتوفر لدیھا من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمویل
الإرھاب أو جـــریمة أصلیـــة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون والجھود المبذولة لمكافحتھا علي النطاق المحلي والدولي وتحدیث

ھذه القاعدة تباعًا ، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ علي سریة المعلومات المدرجة بقاعدة البیانات .
8 - التنسیق مع جھات الرقابة في الدولة ومع الجھات المختصة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بمكافحة غسل الأموال أو

تمویل الإرھاب .
9 - للوحدة أن تتیح المعلومات المبینة بالبند (7) للجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة .

10 - تبادل المعلومات المبینة بالبند (7) مع الجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة وفقاً لأحكام القانون ، وذلك سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً
علي طلب تلك الجھات ، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما یلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو الجرائم الأصلیة أو

أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون .
11 - تبادل المعلومات المبینة بالبند (7) مع الوحدات النظیرة وغیرھا من الجھات المختصة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة ، والتنسیق
معھا فیما یتصل بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، وذلك تطبیقاً لأحكام الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطــراف التي تكــون مصر
طــرفاً فیھــا ، أو تطبیقـاً لمبدأ المعــاملة بالمثــل ، مع مراعــاة ما تتضمنھ ھذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفــاظ علي ســریة ھــذه

المعـلــومات ، وقصر استخدامھا علي الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجلھ .
12 - وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة في إخطار الوحدة عن العملیات التي یشتبھ
في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات ، وذلك علي نحو یشتمل علي كافة

البیانات التي تعین الوحدة علي قیامھا بأعمال التحري والفحص ، والتسجیل في قاعدة البیانات .
13 - وضع إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ،

والتحقق بالتنسیق مع السلطات الرقابیة من التزام المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة بھا .
14 - متابعة السلطات الرقابیة فیما یتعلق بإنشائھا وتھیئتھا الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجھات الخاضعة لرقابتھا بالأنظمة
والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، بما یشمل الطلب من السلطات الرقابیة اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أیة

مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانین والأنظمة ذات الصلة .
15 - طلب المعلومات والبیانات والإحصائیات والتقاریر اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتھا ، وذلك من كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل
الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب ، بما في ذلك المعلومات الإداریة والمـالیة وغیرھا من المعلومات ذات الصلة ، وذلك
من جھات الرقابة في الدولة والمؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة وأیة جھات أخري معنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھــاب ، ومتابعة ھذه الجھــات في إمداد الوحدة بما تطلبھ من ھذه المعلومات والبیانات والإحصائیات .
16 - إعداد وتنفیذ برامج التأھیل والتدریب للعاملین بالوحدة والإسھام في إعداد ھذه البرامج وتنفیذھا للعاملین بجھات الرقابة في الدولة وغیرھا
من الجھات المختصة قانوناً ، وبالمؤسـســات المـــالیة وأصحـــاب المـھــن والأعمال غیر المـــالیة ، وذلك بنفسھــا أو بالاستعانة بمراكز

وجھات التدریب المتخصصة المحلیة والأجنبیة ، وذلك في إطار السیاسة العامة للتأھیل والتدریب التي تضعھا الوحدة .
17 - القیام بأنشطة الدراســـات والبحوث والتحلیل الاستراتیجي ، لمـا یرد إلیھــا من إخطارات ومعلومات ، وأیة معلومات أخري یمكنھا
الحصول علیھا ، بما في ذلك البیانات الواردة من جھات أخري بھدف تحدید اتجاھات وأنماط غسل الأموال وتمــویل الإرھاب ، وكذا متابعة

المستجدات في ھذا المجال علي المستوي المحلي والدولي ، والاستعانة في ذلك بسائر الجھات المعنیة في الداخل والخارج .
18 - توعیة الجمھور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وأھمیة مكافحتھما بما یتسق مع الاستراتیجیة الموضوعة بشأن مكافحة غسل

الأموال وتمویل الإرھاب .
19 - اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التي یجب مراعاتھا في إفصـــاح الأشخاص عما یحملونھ من النقــد الأجــنبي والأدوات القابلة

للتداول لحاملھا عند دخولھم إلي البلاد أو مغادرتھم لھا ، علي أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمـادة (14) مـن ھـذه اللائحـة .
20 - تھیئة الوسائل الكفیلة بإبرام الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبیة في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره
كافة ، وأخصھا المساعدة المتبادلة والإنابات القضائیة وتسلیم المتھمین والمحكوم علیھم ، وتنفیذ الأحكام الجنائیة النھائیة الصــادرة من الجھــات
القضائیة الأجنبیة المختصة في جرائم غســل الأمـوال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وتمـــویل الإرھاب ، وضبط ومصادرة الأمــوال

المتحصـــلة من ھذه الجرائم أو عائداتھا .
21 - العـمــل علي إبرام اتفاقیات ثنـــائیة أو متعددة الأطــراف مع الدول الأجنبیة في شأن تنظیم التصرف في حصیلة الأموال المحكوم
بمصادرتھا من جھات قضائیة مصریة أو أجنبیة في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وتمویل الإرھاب ، تتضمن قواعد

توزیع تلك الحصیلة بین أطراف الاتفاقیة .
22 - التنسیق مع الجھات القضائیة وأیة جھة مختصة أخري في شأن اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتعقب أو تجمید الأموال موضوع جرائم
غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وجرائم تمویل الإرھاب أو عائداتھا أو الحجز علیھا ، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بحقوق الغیر

حسني النیة .



23 - إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة التي تخضع لرقابة الوحدة
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بالأنظمة والقواعد المقررة في ھذا الشأن ، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات

ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل والإرھاب .
24 - اقتراح الاستراتیجیات والسیاسات الوطنیة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمـویل الإرھـاب .

25 - إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتنسیق مع كافة الجھات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب لإعداد التقییم الوطني لمخاطر
غسل الأموال ، والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ، وتمویل الإرھاب والعمل علي تحـدیثھ دوریاً ، ولھا في سبیل ذلك أن تطلب أیة معلومات أو

بیانات أو إحصائیات تكون لازمة لإعداد التقییم أو تحدیثھ .
26 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرھــاب وتمـــویل

انتشار أســلحة الدمار الشــامل ، بما یشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في ھذا الشأن .
27 - إبداء الرأي في مشروعات القوانین واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 3 مكرر
تمثل الوحدة ، بصفتھا الجھة التي تتولى الأمانة الفنیة للجنة الوطنیة التنسیقیة ، نقطة اتصال تعتمد علیھا اللجنة في التنسیق بین كافة الجھات
المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة
وغیرھا من الجھات من أجل إعداد التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، والتي تتولى

اللجنة الوطنیة التنسیقیة الإشراف على إعداده واعتماد نتائجھ .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (أ)
ینبغي أن تشمل عملیة التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجمیع وتحلیل بیانات شاملة
ومتنوعة كمیة ونوعیة من كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب ، والمؤسسات المالیة

وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، للوصول إلى نتائج دقیقة بما یمكن جمھوریة مصر العربیة من تحدید وتقییم
واستیعاب مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة صحیحة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ب)
تتولى اللجنة الوطنیة التنسیقیة تعمیم نتائج التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل على كافة
الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب كل فیما یخصھ ، والتنسیق مع السلطات الرقابیة لتعمیم

تلك النتائج على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الخاضعة لرقابتھا كل فیما یخصھ .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ج)
تلتزم الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال
غیر المالیة باتخاذ كافة إجراءات الحد من المخاطر بناء على نتائج عملیة التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار

أسلحة الدمار الشامل .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (د)
یتعین تحدیث التقییم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل دوري وفقاً لما تحدده اللجنة
الوطنیة التنسیقیة ، أو كلما دعت الحاجة ، وفقاً للمستجدات في مجال غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو

مكافحتھم على المستویین المحلي والدولي .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (و)
یتم إعداد الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى نتائج التقییم الوطني
لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل وعملیات التقییم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب بموجب منھجیة التقییم الصادرة عن مجموعة العمل المالي وما یترتب علیھا من عملیات متابعة وأیة متغیرات دولیة أو إقلیمیة
أو محلیة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتتولى اللجنة الوطنیة التنسیقیة اعتماد

الإستراتیجیة الوطنیة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ز)



یجب أن تشتمل الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ما یلي :
تحدید أھداف استراتیجیة والجھات المسئولة عنھا ، على أن یحدد لكل ھدف الإجراءات التنفیذیة اللازمة لتحقیقھ .

مؤشرات كمیة ونوعیة تساعد في قیاس مدى تنفیذ الإجراءات التي تؤدي إلى تحقیق الأھداف .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ح)
مع عدم الإخلال بأحكام السریة المقررة بقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي المشار إلیھ ، تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن
والأعمال غیر المالیة وغیرھا من الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب بإمداد اللجنة الوطنیة
التنسیقیة أو اللجان الفرعیة المنبثقة عنھا أو الوحدة بكافة البیانات والمعلومات والإحصائیات والتقاریر اللازمة لإعداد التقییم الوطني لمخاطر
غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل والاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل

انتشار أسلحة الدمار الشامل .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ط)
تلتزم الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب وغیرھا من الجھات باتخاذ كافة الإجراءات
التنفیذیة اللازمة لتحقیق أھداف الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، كل حسب

اختصاصھ ، وموافاة اللجنة بكافة الإجراءات التي تم اتخاذھا تحقیقا لھذه الأھداف وفقاً لآلیة المتابعة المعتمدة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ي)
تتولى اللجنة الوطنیة التنسیقیة متابعة الإجراءات المتخذة من الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل
الإرھاب وغیرھا من الجھات وفقاً لمؤشرات قیاس الأداء لتحقیق أھداف الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل

انتشار أسلحة الدمار الشامل .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 3 مكرر (ھـ)
تمثل الوحدة ، بصفتھا الجھة التي تتولى الأمانة الفنیة للجنة الوطنیة التنسیقیة ، نقطة اتصال تعتمد علیھا اللجنة الوطنیة التنسیقیة في التنسیق بین
كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب وغیرھا من الجھات من أجل إعداد الإستراتیجیة

الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 4
یجب أن یشتمل نموذج الإخطار ، الوارد من المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل

متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات. بوجھ خاص
على ما یلى :

1- وصف للعملیات المشتبھ فیھا وبیان بھا وبمبالغھا وبأطرافھا وظروف اكتشافھا وحالتھا الراھنة .
2- أسباب ودواعي الاشتباه التي تم الاستناد إلیھا .

3- كافة البیانات والمعلومات المتوافرة لدى الجھة المُبلغة وتلك التي تحصلت علیھا من خلال عملیة الفحص والتحلیل التي قامت بھا .
4- توقیع المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بالجھة المبلغة .

5- أیة إجراءات أخرى اتخذتھا الجھة المبلغة بخلاف إخطار الوحدة (إن وجدت) .
ویجب أن یرفق بالإخطار ما یلي كحد أدني :

1- تقریر بفحص وتحلیل العملیات المشتبھ فیھا وأطرافھا ، وصور المستندات المؤیدة لھا ، وكافة المستندات والنماذج ذات الصلة ، وأیة
مستندات أخرى ثم الاستناد إلیھا أثناء عملیة الفحص والتحلیل .

2- بیان بكافة العملیات الأخرى التي تم فحصھا وأطرافھا ، وصور المستندات المؤیدة لھا ، بخلاف ما تم إرفاقھ وفقاً للبند السابق (إن وجدت) .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجب أن یشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل

متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات، بوجھ خاص، على ما یأتي:
1- بیان العملیة المشتبھ فیھا وأطرافھا وظروف اكتشافھا وحالتھا الراھنة.

2- تحدید المبالغ محل العملیة المشتبھ فیھا.
3- أسباب ودواعي الاشتباه التي تم الاستناد إلیھا.

4- توقیع المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بالجھة المبلغة.



ویجب أن یرفق بنموذج الإخطار صور المستندات المؤیدة للعملیات المشتبھ فیھا.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 5
تقید الوحدة، في قاعدة البیانات، الإخطارات التي ترد إلیھا من المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بشأن العملیات المشتبھ

فیھا، ویجب أن تتضمن بیانات القید بوجھ خاص، ما یأتي:
1- رقم الإخطار وتاریخ وساعة وروده.

2- ملخص لبیانات الإخطار مشتملاً على العملیة المشتبھ فیھا وأسباب ودواعي الاشتباه.
3- تاریخ وساعة تسلیم الإخطار إلى الإدارة المختصة في الوحدة.

4- ما تم من أعمال التحري والفحص والإجراءات التي اتخذت في شأن التصرف في الإخطار وماھیة ھذا التصرف.
5- ما یصدر من قرارات أو أحكام قضائیة في ھذا الشأن.

وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التي ترد إلى الوحدة من غیر طریق المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة،
بخصوص العملیات المشار إلیھا.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 6
على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملیة المشتبھ فیھا أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنھا، وذلك بمعرفة الإدارات التي تنشئھا الوحدة لھذا

الغرض، ولھا الاستعانة في ذلك بجھات الرقابة في الدولة، على أن یشمل ذلك قیام الوحدة بالتحلیل التشغیلي
لما یرد إلیھا من إخطارات ومعلومات، وأیة معلومات أخرى یمكنھا الحصول علیھا، بھدف تتبع العملیات المشتبھ فیھا والأشخاص ذوي الصلة
بھا، وتحدید الروابط بینھم وبین أیة متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو جرائم أصلیة، وللوحدة في سبیل

ذلك:
1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة المتعلقة بما تجریھ من العملیات المالیة
المحلیة أو الدولیة، وعلى ملفات العملاء والمستفیدین الحقیقیین لدى ھذه المؤسسات والجھات بما فیھا بیاناتھم الشخصیة ومراسلاتھم وتعاملاتھم

السابقة معھا.
2- أن تطلب من المؤسسة المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة استكمال أیة بیانات أو معلومات عن العملاء والمستفیدین الحقیقیین

تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 7
إذا أسفر التحري والفحص الذي تجریھ الوحدة للإخطارات والمعلومات التي ترد إلیھا عن قیام دلائل على ارتكاب جریمة غسل الأموال أو
جریمة تمویل الإرھاب أو جریمة أصلیة أو أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون، تعین علیھا إبلاغ النیابة العامة، ویجب أن یتضمن

البلاغ بیانات كافیة عن الجریمة التي قامت الدلائل على ارتكابھا، وعن مرتكبیھا، وماھیة ھذه الدلائل.
ولا یكون إبلاغ النیابة العامة إلا من رئیس مجلس أمناء الوحدة أو ممن یفوضھ في ذلك.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 7 مكرر
ملغاة

*ألغیت بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016، نص المادة قبل الإلغاء:
تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الأموال المتعلقة بتمویل الإرھاب،

وذلك وفق الإجراءات التالیة:
(أ ) تتلقى الوحدة القوائم التي تتضمنھا القرارات المشار إلیھا في الفقرة السابقة.

(ب ) تقوم الوحدة بإرسال ھذه القوائم وما یطرأ علیھا من تعدیلات إلى البنك المركزي وھیئة سوق المال ومصلحة التسجیل التجاري ومصلحة
الشركات والھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشھر العقاري والتوثیق وغیرھا من الجھات ذات الصلة لإخطار الوحدة بما یكون

لدیھا أو لدى الجھات أو المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتھا من بیانات عن أموال للأشخاص أو الكیانات التي تتضمنھا القوائم.
كما تقوم الوحدة بإرسال ھذه القوائم وما یطرأ علیھا من تعدیلات إلى مصلحة الجمارك لأخذھا في الاعتبار عند مباشرة اختصاصاتھا فیما یتعلق

بالإفصاح وفقا للمادة (14) من ھذه اللائحة.
(جـ) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة للمنع من التصرف (التجمید) في الأموال المشار إلیھا في البند (ب).

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 8



إذا بادر أحد الجناة في جریمة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقیق عن الجریمة وباقي
الجناة فیھا قبل أول علم لأي من ھذه السلطات بھا أو أدي إبلاغھ بعد العلم بالجریمة إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجریمة وفي أحكام
المادة (17) من القانون والتي لا تطبق إلا في حالة تعدد الجناة تعین اتخاذ إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النیابة العامة وفق ما تقضي بھ
المادة (7) من ھذه اللائحة على اعتبار أن المبلغ یظل مسئولا جنائیاً عن الجریمة المذكورة وأن التحقق من توافر شروط أحكام الإعفاء الجزئي

من العقوبات الأصلیة منوط بالسلطة التقدیریة للمحكمة المختصة.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 9
للوحدة أن تطلب من سلطات التحقیق، في جریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل الإرھاب أن تتخذ التدابیر التحفظیة على النحو المبین في المواد
208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائیة، وھي المنع من التصرف في الأموال

والمنع من إدارتھا أو غیر ذلك من الإجراءات التحفظیة، ومنھا تجمید الأموال.
ولا یصدر الطلب إلا من رئیس مجلس أمناء الوحدة أو ممن یفوضھ في ذلك.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 10
یكون لرئیس مجلس أمناء الوحدة أو لمن یفوضھ، في الحالات التي تتوافر فیھا صفة الاستعجال، أن یخطر المدیر المسئول عن مكافحة غسل
الأموال وتمویل الإرھاب في المؤسسة المالیة أو في أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة التي لدیھا العملیة المشتبھ فیھا، بالإجراءات

التي یمكن اتخاذھا لحین انتھاء أعمال التحري والفحص.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 11
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصل، یكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النیابة العامة وطلب اتخاذ
التدابیر التحفظیة بالنسبة لأیة معلومات ترد إلیھا من غیر المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة، على أن یقید ذلك في قاعدة

البیانات المشار إلیھا في المادة (5) من ھذه اللائحة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 12
تنشئ الوحدة قاعدة للبیانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لدیھا عن العملیات المشتبھ فیھا وعن الأشخاص الذین یشتبھ في قیامھم بھا، وعن كل ما

یتصل بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في مصر.
وتلتزم السلطات الرقابیة والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإمداد الوحدة بما تطلبھ من البیانات والمعلومات
والإحصائیات اللازمة لمباشرة اختصاصاتھا خلال الفترة الزمنیة وبالشكل الذي تحدده الوحدة، ویسري ھذا الالتزام على السلطات الرقابیة سواء
كانت تلك البیانات والمعلومات والإحصائیات متوفرة لدیھا أو لدى المؤسسات والمالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الخاضعة

لرقابتھا.
كما تلتزم جھات إنفاذ القانون والجھات القضائیة بإبلاغ الوحدة بما یتوافر لدیھا من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وما

تتخذه من إجراءات بشأنھا وما یؤول إلیھ التصرف فیھا لإدراج ذلك كلھ في قاعدة البیانات المشار إلیھا.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 12 مكرر
تلتزم كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب كل فیما یخصھ ، بالاحتفاظ بإحصائیات

شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالیة وكفایة نظم مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب على أن تشمل بحد أدنى ما یلي :
إخطارات الاشتباه التي ترد إلى الوحدة وما یؤول إلیھ التصرف فیھا .

التحقیقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة في قضایا غسل الأموال وتمویل الإرھاب .
الأصول التي یتم تجمیدھا أو التحفظ علیھا أو مصادرتھا .

إحصائیات طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وغیرھا من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبھا أو تلقیھا .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تلتزم كافة الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب ، كل فیما یخصھ ، بالاحتفاظ بإحصائیات

شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالیة وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب علي أن تشمل بحد أدني ما یلي :
إخطارات الاشتباه التي ترد إلي الوحدة وما یؤول إلیھ التصرف فیھا .

الإحصائیات الخاصة بعدد القضایا التي تم التحقیق بھا وصدر بھا أحكام بالإدانة .



إحصائیات بشأن الحجم التقریبي للأصول التي تم التحفظ علیھا أو مصادرتھا .
إحصائیات طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وغیرھا من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبھا أو تلقیھا .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 13
تضع الوحدة الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سریة المعلومات التي تتضمنھا قاعدة البیانات، على أن یشمل ذلك بوجھ خاص ما

یأتي:
1- تحدید مستویات الأمان والسریة.

2- تحدید صلاحیات إدارة واستخدام قاعدة البیانات من قبل العاملین في الوحدة ودرجة الاطلاع التي تتاح لكل منھم.
3- استلام وقید وتحویل وحفظ المستندات والمعلومات.

ً لأحكام القانون، بما في ذلك إعداد نماذج طلب المعلومات بصدد جرائم 4- إتاحة المعلومات للجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة وفقا
غسل الأموال أو تمویل الإرھاب أو الجرائم الأصلیة ونماذج التفویضات اللازمة لذلك.

5- إتاحة المعلومات للجھات المختصة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة وفقاً لأحكام القانون.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 13 مكرر
یسري علي أفراد الوحـــدة جمیـــع الواجبــات والالتزامات التي تفرضھا الوظیفـــة وفقاً للقواعد العامة المقررة وعلیھم بصفة خاصة مراعاة
الالتزام بقواعد السریة ونظم العمل التي تصدرھا الوحدة ولا یجوز لأیة جھة أن تطلب من أفراد الوحدة الإدلاء ببیانات عن عملھ أو تسمح لھ

بالإدلاء بھذه البیانات إلا بموافقة المستشار رئیس مجلس الأمناء .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 .

المادة 14
وفقاً لأحكام المـادة (12) من القانون والمـادة (116) من قانون البنك المركــزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة

2003 تطبق الأحكام الآتیة :
1 - إدخال النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحــاملھا إلي البلاد مكفول لجمیـع المسـافرین .

2 - إخراج النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملھا من البلاد مكفول لجمیع المسافرین بشرط ألا یزید علي عشرة آلاف دولار أمریكي أو
ما یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخري ، مع السماح عند المغادرة لغیر المصریین بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإفصاح عنھا للسلطات

الجمركیة عند الوصول ، وفقاً لما ورد بھذه المـادة ، إذا زاد علي عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخري .
3 - علي كل شخص عند دخولھ إلي البلاد الإفصاح للسلطات الجمركیة في الإقرار المعد لذلك عن حقیقة ما یحملھ ممـا تجاوز قیمتھ عشرة آلاف

دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالنقد الأجــنبــي ، وذلك من النـقــد الأجــنبي أو الأدوات القـــابـــلة للــتـــداول لحــــاملھـــا أو مجمـوعھما معـاً .
4 - علي كل شخص عند مغادرتھ للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركیة في الإقرار المعد لذلك عن حقیقة ما یحملھ مما تجاوز قیمتھ خمسة آلاف
دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالنقد الأجنبي ، وذلك من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملھا أو مجموعھما معاً ، وبما لا یخل بأحكام

المـادة (116) من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعدیلاتھ .
5 - یجوز للقادمین للبلاد أو المغادرین لھا حمل أوراق النقد المصري أو الأدوات القابلة للتداول لحاملھا في حدود خمسة آلاف جنیھ مصري .

6 - یحـظــر إدخال النـقـــد المصري أو الأجـــنبي أو إخراجھ من خلال الرســـائل والطـرود البریـدیة .
ویكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات الآتیة :

( أ) یكون الإفصاح علي نموذج یتضمن البیانات التي تحددھا الوحدة ، علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة ھذه النماذج في أماكن محددة
وظاھرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، أو یتم توزیعھا علي القادمین والمغادرین .

(ب) تكون مصلحة الجمارك ھي السلطة الجمركیة المختصة بتلقي نماذج الإفصاح وذلك في منافذ الدخول والمغادرة ، وعلیھا أن تقوم بوضع
لافتات في أماكن ظاھرة بھذه المنافذ ، علي أن تتضمن اللافتات شرحًا مبسطـاً وواضحًا لواجب الإفصاح بما لا یخل بأحكام المـادة (116) من

قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعدیلاتھ .
(جـ) تعین مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئیسیاً یمثلھا لدي الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمــویل الإرھـــاب ، علي أن یكون ذا
كفاءة وخبرة بھـــذه الشئون ومن مستوي وظیفي مناسب لأداء المھام المنوطة بھ ، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثلھا وبمن یحل محلھ في

حالة غیابھ .
(د) للسلطات الجمركیة من مأموري الضبط القضائي أن تتخذ الإجراءات التالیة :

سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزتھ من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملھا وأغراض استخدامھا في حالة عدم القیام بواجب الإفصاح أو تقدیم
بیانات غیر صحیحة بشأنھ أو عند قیام دلائل جدیة علي أنھا تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول

لحاملھا .
یتم إرسال ما یحرر من محاضر في ھذا الشأن إلي السلطة المختصة لإجراء شئونھا فیھا مع موافاة الوحدة بصور من ھذه المحاضر .

(ھـ) یقع علي عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركیة إثبات بیانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمین والمغادرین ، مع إرسال تلك البیانات إلي
مصلحة الجمارك .



(و) تلتزم مصلحة الجمارك فورًا بإرسال بیانات نماذج الإفصاح إلي الوحدة وفقاً للنظام الذي یتم الاتفاق علیھ بین الوحدة والمصلحة .
(ز) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج بیانات الإفصاح في قاعدة البیانات الخاصة بھا واتخاذ ما یلزم من إجراءات في حالة

الاشتباه في ارتباط أي منھا بجریمة غسل الأموال أو جریمة تمویل الإرھاب أو جریمة أصلیة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 .
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2006

المادة 14 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانین المنظمة لعمل المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة ، یكون للجھات المختصة بالرقابة
المشار إلیھا في المـادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال أن تتخذ تجاه المؤسسات والجھات التابعة لرقابتھا عند مخالفة الأشخاص الطبیعیین
أو الاعتباریین أحكام ھذا القانون أو القرارات أو الآلیات المتعلقة بتنفیذ قرارات مجلس الأمن أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفیذًا لھ ، أیاً من

الإجراءات الآتیة :
1 - توجیھ تنبیھ والإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحیحیة خلال مدة محددة .

2 - منع أو تعلیق أو تقیید مزاولة الأعمال لمدة محددة ، أو وقف النشاط .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 15
یختص مجلس أمناء الوحدة بتصریف شئونھا واعتماد إستراتیجیة الوحدة والسیاسات العامة لھا ومتابعة تنفیذھا بما یكفل تحقیق أغراضھا طبقا

للقانون ،
ویكون لھ ، بوجھ خاص ، القیام بما یأتي :

1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفیذ أحكام القانون ، ومن ضمنھا النماذج التي تستخدم في إخطار المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر
المالیة عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب ، وكذا النماذج التي تستخدم في الإفصاح عن

النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملھا وغیرھا من النماذج .
2- اعتماد إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

التي تصدرھا الوحدة .
3- اقتراح القواعد التي یجب مراعاتھا في الإفصاح المنصوص علیھ

في المادة (14) من ھذه اللائحة .
4- اعتماد قواعد التنسیق مع السلطات الرقابیة في إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال

غیر المالیة الخاضعة لرقابتھا بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب .
5- التأكد من تزوید الجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة بما تتیحھ الوحدة من معلومات وفقاً لأحكام القانون .

6- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب .
7- اعتماد الموازنة التقدیریة للوحدة .

8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالیة والإداریة للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملین بھا ، بما یتفق وطبیعة العمل فیھا ودون التقید
بالنظم والقواعد المعمول بھا في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

9- التأكد من قیام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالیة التكنولوجیة المستخدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل
الإرھاب وكیفیة التحوط لھا .

10- اعتماد البرامج التكنولوجیة المستخدمة في التحلیل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفیذھا .
11- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصین في المجالات المتعلقة بأوجھ نشاطھا ، ومعاملتھم المالیة .

12- وضع الھیكل التنظیمي للوحدة .
ویصدر باللوائح والنظم واعتماد الھیكل التنظیمي المنصوص علیھا في البنود ٨ ، ١١ ، ١٢ قرار من رئیس مجلس الوزراء .

13- اعتماد السیاسة العامة للتأھیل والتدریب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب .
14- اعتماد القواعد والإجراءات التي یجب مراعاتھا في شأن التعاون القضائي الدولي مع الجھات القضائیة الأجنبیة وغیرھا من الجھات

الأجنبیة والمنظمات الدولیة .
15- التأكد من قیام الوحدة بتقدیم التغذیة العكسیة للجھات المعنیة .

16- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غیرھا من الوحدات النظیرة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة تطبیقا لأحكام
الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فیھا أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

17- اعتماد الآلیات والإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرھاب
وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، بما یشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في ھذا الشأن ،

والقیام بتعمیمھا على الجھات المعنیة بتنفیذھا .
18- اعتماد دلیل إجراءات العمل الخاص بالوحدة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
ً یختص مجلس أمناء الوحدة بتصریف شئونھا واعتماد استراتیجیة الوحدة والسیاسات العامة لھا ومتابعة تنفیذھا بما یكفل تحقیق أغراضھا طبقا

للقانون، ویكون لھ بوجھ خاص القیام بما یأتي:



1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفیذ أحكام القانون، ومن ضمنھا النماذج التي تستخدم في إخطار المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر
المالیة عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب، وكذا النماذج التي تستخدم في الإفصاح عن

النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملھا وغیرھا من النماذج.
2- اعتماد إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

التي تصدرھا الوحدة.
3- اقتراح القواعد التي یجب مراعاتھا في الإفصاح المنصوص علیھ في المادة (14) من ھذه اللائحة.

4- اعتماد قواعد التنسیق مع السلطات الرقابیة في إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال
غیر المالیة الخاضعة لرقابتھا بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

5- التأكد من تزوید الجھات القضائیة وجھات الرقابة في الدولة بما تتیحھ الوحدة من معلومات وفقاً لأحكام القانون.
6- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

7- اعتماد الموازنة التقدیریة للوحدة.
8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالیة والإداریة للوحدة, واللوائح المنظمة لشئون العاملین بھا, بما یتفق وطبیعة العمل فیھا ودون التقید بالنظم

والقواعد المعمول بھا في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
9- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصین في المجالات المتعلقة بأوجھ نشاطھا, ومعاملتھم المالیة.

10- وضع الھیكل التنظیمي للوحدة.
ویصدر باللوائح والنظم واعتماد الھیكل التنظیمي المنصوص علیھا في البنود (8, 9, 10) قرار من رئیس مجلس الوزراء.

11- اعتماد السیاسة العامة للتأھیل والتدریب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
12- اعتماد القواعد والإجراءات التي یجب مراعاتھا في شأن التعاون القضائي الدولي مع الجھات القضائیة الأجنبیة وغیرھا من الجھات

الأجنبیة والمنظمات الدولیة.
13- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غیرھا من الوحدات النظیرة في الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة تطبیقا لأحكام

الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فیھا أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ً للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرھاب 14- اعتماد الآلیات والإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقا

وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما یشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في ھذا الشأن، والقیام بتعمیمھا
على الجھات المعنیة بتنفیذھا.

15- اعتماد دلیل إجراءات العمل الخاص بالوحدة.
*معدلة باستدراك - تصحیح خطأ سنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 16
یتولى رئیس مجلس الأمناء, بوجھ خاص, ما یأتي:

1- إدارة شئون الوحدة والإشراف علیھا والتأكد من تنفیذھا للمھام المحددة لھا.
2- دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشھر.

3- عرض الموازنة التقدیریة للوحدة, وغیرھا من الموضوعات التي تدخل في اختصاص مجلس الأمناء على ھذا المجلس لاتخاذ قراراتھ في
شأنھا.

4- إعداد تقریر سنوي یقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي یتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمیة في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمویل الإرھاب وموقف مصر منھا، ویرفع التقریر وملاحظات مجلس إدارة البنك المركزي للعرض على رئیس الجمھوریة.

5- إجراء الاتصالات والترتیبات المتعلقة بعمل الوحدة في المحافل الدولیة, وتبادل المعلومات مع الجھات المختصة في الدول الأخرى
وبالمنظمات الدولیة, تطبیقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة.

6- إبرام اتفاقیات تعاون دولي أو مذكرات تفاھم مع الوحدات النظیرة في الخارج, وغیرھا من الجھات الأجنبیة والمنظمات الدولیة المختصة في
مجال مكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 17
یكون للوحدة مدیر تنفیذي یعین بقرار من رئیس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس, ویتضمن القرار تحدید مھام واختصاصات وظیفتھ.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008

المادة 17 مكرر
یكون للوحدة نائب للمدیر التنفیذي، أو أكثر، یعین بقرار من رئیس مجلس الأمناء ویتضمن القرار تحدید مھام واختصاصات وظیفتھ.

المادة 17 مكرر(أ)
یكون للوحدة رئیس مكتب فني ، یعین بقرار من رئیس مجلس الأمناء ویتضمن القرار تحدید مھام واختصاصات وظیفتھ .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 .

المادة 18



یتضمن الھیكل التنظیمي للوحدة ما یمكنھا من القیام بمھامھا، وبوجھ خاص، إجراءات التحري والفحص بما یشمل التحلیل التشغیلي، واقتراح
الاستراتیجیات والسیاسات الوطنیة، والبحوث والدراسات والتحلیل الاستراتیجي والتدریب، والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال

وتمویل الإرھاب.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 .
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 19
تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابیة بإنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة
ً لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وذلك بما یتفق وطبیعة أنشطة ھذه الخاضعة لرقابتھا بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانونا

المؤسسات والجھات على النحو الوارد بالمواد من (19 مكرراً) حتى (23).

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 19 مكرر
تقوم السلطات الرقابیة بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جھات - بخلاف الجھات الخاضعة لرقابتھا - تمارس على سبیل الاحتراف لصالح
ً أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا لأي من الجھات الخاضعة لرقابتھا، والقیام بالتنسیق مع الوحدة بإنشاء وتھیئة عمیل أو نیابة عنھ نشاطا
الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام ھذه الجھات بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، وذلك بما

یتفق وطبیعة أنشطة ھذه الجھات.

المادة 20
تضع كل سلطة من السلطات الرقابیة بالتنسیق مع الوحدة ضوابط الرقابة على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الخاضعة
لرقابتھا وذلك في مجال سیاسات وخطط مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، وتحدد الالتزامات التي یتعین على ھذه المؤسسات والجھات

القیام بھا لتطبیق ھذه الضوابط، مع مراعاة تطویرھا وتحدیثھا بما یتناسب مع المتغیرات المحلیة والدولیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 21
تھیئ كل سلطة من السلطات الرقابیة، بالتنسیق مع الوحدة، الوسائل الكفیلة بالتحقق من قیام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر
المالیة الخاضعة لرقابتھا بوضع نظام خاص لإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة

غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي تصدرھا الوحدة أو السلطات الرقابیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 21 مكرر
یلتزم كل من یقید في السجل التجاري بإعداد سجلات تتضمن المعلومات والبیانات المتعلقة بالمستفیدین الحقیقیین والاحتفاظ بھا على أن تكون
تلك المعلومات والبیانات دقیقة ومحدثة قدر الإمكان ، كما یلتزم بتحدید ممثل أو أكثر یكون مسئولا عن توفیر كافة المعلومات الأساسیة
والمعلومات المتوفرة حول المستفیدین الحقیقیین سواء وقت سریان القید أو لمدة خمس سنوات من الحل أو المحو من السجل التجاري مع توفیر

مزید من المساعدة إلى الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب حال طلبھا .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یلتزم كل من یتم قیده في السجل التجاري بإعداد سجلات تتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفیدین الحقیقیین وفقاً للتعریف الوارد باللائحة التنفیذیة
لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إلیھا والاحتفاظ بھا وتحدیثھا كلمـا طرأ تغییر علیھا ، علي أن یتم إتاحتھا للسلطات المختصة من قبل الممثل

القانوني وذلك سواء وقت سریان القید أو لمدة خمس سنوات من الحل أو المحو من السجل .
*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 22
تتبع في وضع النظام المشار إلیھ في المادة (21) من ھذه اللائحة أیة ضوابط تصدرھا الوحدة أو السلطات الرقابیة وتقتضیھا الطبیعة الخاصة
لأوجھ نشاط كل مؤسسة مالیة أو جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة، كما تتبع كحد أدنى الضوابط المبینة بالمواد من (22 مكرراً)

إلى (22 مكرراً ج) ما لم ینُص على غیر ذلك بالقواعد والضوابط والإجراءات المشار إلیھا.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 22 مكرر



تطبق إجراءات العنایة الواجبة بالعمیل ، سواء كان شخصاً طبیعیا أو اعتباریاً
أو ترتیبا قانونیا ، في الأحوال الآتیة :

1- إنشاء علاقة عمل مع العمیل .
2- تنفیذ عملیة عارضة لصالح عمیل بقیمة تجاوز مبلغ 15 ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھ بالجنیھ المصري أو بأي عملة أجنبیة أخرى ویجوز
تعدیل ھذا الحد وفقاً لما تتضمنھ إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء التي تصدر عن الوحدة على أن براعي في حساب ھذه القیمة الحالات التي تتم
فیھا معاملات متعددة تبدو مرتبطة ببعضھا البعض ، ویتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة أن تحصل على أیة

معلومات أو مستندات ترى ضرورة استیفائھا أو تحددھا إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء ولو لم تجاوز العملیة المبلغ المشار إلیھ .
3- إجراء عملیة تحویل عارضة أیا كانت قیمتھا .

4- وجود اشتباه في ارتكاب جریمة غسل أموال أو الجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل إرھاب ، حتى في حالة قیام العمیل بعملیة عارضة
أقل من الحد المبین في البند (٢) من ھذه المادة ، مع مراعاة أنھ في الأحوال التي یتوافر لدى المؤسسات المالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر
المالیة مؤشرات معقولة تحملھا على الاعتقاد بأن تطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء من شأنھ أن یفصح لھ عن ھذا الاشتباه یتعین علیھا

عدم تطبیق تلك الإجراءات وإرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة .
5- وجود شك ، في دقة البیانات التي تم الحصول علیھا سابقا لدى تطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء أو تقدیر عدم كفایة ھذه البیانات

والحاجة إلى استیفائھا .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یكون التعرف علي ھویة العمیل والتحقق منھا ، سواء كان شخصًا طبیعیاً أو اعتباریاً أو ترتیباً قانونیاً ، في الأحوال الآتیة :

1 - إنشاء علاقة عمل مع العمیل .
2 - تنفیذ عملیة عــارضة لصــالح عمیل بقیمة تجاوز مبلغ 200 ألف جنیھ مصري أو ما یعادلھ بالنقد الأجنبي ویجوز تعدیل ھذا الحد وفقاً لمـا
تتضمنھ إجراءات العنایة الواجبة التي تصدر عن الوحدة علي أن یراعي في حساب ھذه القیمة الحالات التي تتم فیھا معاملات متعددة تبدو
مرتبطة ببعضھا البعض ، ویتعین علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة أن تحصل علي أیة معلومات أو مستندات تري

ضرورة استیفائھا أو تحددھا إجراءات العنایة الواجبة ، حتي في حالة عدم تجاوز العملیة المبلغ المشار إلیھ .
3 - إجراء عملیة تحویل عارضة أیاً كانت قیمتھا .

4 - وجود اشتباه في ارتكــاب جریمة غســل أموال أو الجــرائم الأصلیة المرتبطــة بھا أو تمویل إرھاب ، حتي في حالة قیام العمیل بعملیة
عارضة أقل من الحد المبین في البند (2) من ھذ المـادة ، مع مراعاة أنھ في الأحوال التي یتوافر لدي المؤسسات المـالیة أو أصحاب المھن
والأعمال غیر المـالیة مؤشرات معقولة تحملھا علي الاعتقاد بأن تطبیق إجراءات التعرف علي ھویة العمیل من شأنھ أن یفصح لھ عن ھذا

الاشتباه ، یتعین علیھا عدم تطبیق تلك الإجراءات وإرسال إخطار اشتباه إلي الوحدة .
5 - وجود شك في دقة البیانات التي تم الحصول علیھا سابقاً لدي التعرف علي ھویة العمیل ، أو تقدیر عدم كفایة ھذه البیانات والحاجة إلي

استیفائھا .
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 22 مكرر(أ)
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الالتزام

بما یلي :
1- التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العمیل قبل بدء علاقة العمل

أو إجراء عملیة عارضة ، وذلك باستخدام وثائق أو بیانات أو معلومات من مصادر موثوق بھا ومستقلة .
2- الحصول على المعلومات اللازمة لفھم الغرض من التعامل وطبیعتھ .

3- ألا یقبل من الوكیل كالمحامي أو المحاسب أو الوسیط المالي ، ومن في حكمھم ، التذرع بعدم إفشاء سر المھنة عند استیفاء إجراءات العنایة
الواجبة بالعملاء .

4- في حالة وجود اشتباه في صحة ما یقدم من بیانات أو مستندات لدى تطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء ، یتم التحقق من صحة ھذه
البیانات أو المستندات بكافة الطرق بما فیھا الاتصال بالجھات المختصة بتسجیل ھذه البیانات أو إصدار تلك المستندات ، كمصلحة السجل

التجاري ، والھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومصلحة الأحوال المدنیة ، ومصلحة الشھر العقاري والتوثیق ، وغیرھا .
5- التحقق من أن أي شخص یطلب التصرف نیابة عن العمیل مصرح لھ بذلك ، ویتعین أن تطبق على ھذا الشخص إجراءات العنایة الواجبة

بالعملاء وفقاً لما ورد
في ھذه اللائحة .

6- التعرف على أوجھ نشاط العمیل من الأشخاص الاعتباریة والترتیبات القانونیة ، وفھم ھیكل الملكیة والسیطرة علیھ .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الالتزام بما یلي:

1- التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العمیل قبل بدء علاقة العمل، أو إجراء عملیة لعمیل عارض، وذلك باستخدام وثائق أو بیانات أو
معلومات من مصادر موثوق بھا ومستقلة.

2- الحصول على المعلومات اللازمة لفھم الغرض من التعامل وطبیعتھ.
3- ألا یقبل من الوكیل كالمحامي أو المحاسب أو الوسیط المالي، ومن في حكمھم، التذرع بعدم إفشاء سر المھنة عند استیفاء بیانات التعرف على

الھویة.
4- في حالة وجود اشتباه في صحة ما یقدم من بیانات أو مستندات لدى التعرف على ھویة العمیل یتم التحقق من صحة ھذه البیانات أو



المستندات بكافة الطرق، بما فیھا الاتصال بالجھات المختصة بتسجیل ھذه البیانات أو إصدار تلك المستندات، كمصلحة التسجیل التجاري،
والھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشركات، ومصلحة الأحوال المدنیة، ومصلحة الشھر العقاري والتوثیق، وغیرھا.

5- التحقق من أي شخص یطلب التصرف نیابة عن العمیل مصرح لھ بذلك ، ویتعین أن تطبق على ھذا الشخص إجراءات التعرف على الھویة
والتحقق منھا وفقاً لما ورد في ھذه اللائحة.

6- التعرف على أوجھ نشاط العمیل من الأشخاص الاعتباریة والترتیبات القانونیة، وفھم ھیكل الملكیة والسیطرة علیھ.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 22 مكرر(ب)
یتعین أن تشمل إجراءات التعرف على ھویة المستفید الحقیقي ما یلي :

1- التعرف على ھویة المستفید الحقیقي قبل بدء علاقة العمل مع العمیل ،
أو إجراء عملیة عارضة واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من ھویتھ باستخدام معلومات أو بیانات من مصادر موثوق بھا ومستقلة .

2- أن تشمل إجراءات التعرف بالنسبة للمستفید الحقیقي من الأشخاص الاعتباریة والتحقق من ھویتھ التعرف والتحقق من ھویة كل من :
(أ) الأشخاص الطبیعیین الذین لھم حصة ملكیة مسیطرة على الشخص الاعتباري (إن وجد) .

(ب) الأشخاص الطبیعیین الذین لیس لھم حصة ملكیة مسیطرة على الشخص الاعتباري ویمارسون سیطرة علیھ من خلال أیة وسائل أخرى (إن
وجد) .

(ج) الأشخاص الذین یشغلون وظائف الإدارة العلیا في الشخص الاعتباري ، وذلك في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ینطبق علیھم ما ورد
بالبندین (أ) ، (ب)

من ھذه المادة .
3- أن تشمل إجراءات التعرف على ھویة المستفید الحقیقي والتحقق منھا

بالنسبة للصنادیق الاستئمانیة كل من منشئ الصندوق الاستئماني (Settlor) ، والوصي (Trustee) ، والرقیب (Protector) ، والمستفیدین
(Beneficiaries) ، وأي شخص طبیعي آخر لھ سیطرة فعالة على الصندوق الاستئماني وكذا الأشخاص الذین یحتلون مواقع مساویة أو

شبیھة بالنسبة للنوعیات الأخرى من الترتیبات القانونیة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یتعین أن تشمل إجراءات التعرف علي ھویة المستفید الحقیقي ما یلي :

1 - التعرف علي ھــویة المستفــید الحقیقي قبــل بــدء عــلاقة العمــل مع العمیــل ، أو إجراء عملیة لعمیل عارض ، واتخاذ إجراءات معقولة
للتحقق من ھویتھ باستخدام معلومات أو بیانات من مصادر موثوق بھا ومستقلة .

2 - أن تشمل إجراءات التعرف بالنسبة للمستفید الحقیقي من الأشخاص الاعتباریة والتحقق من ھویتھ التعرف والتحقق من ھویة كل من :
( أ) الأشخاص الطبیعین الذین لھم حصة ملكیة مسیطرة علي الشخص الاعتباري (إن وجـد) .

(ب) الأشخاص الطبیعین الذین لیس لھم حصة ملكیة مسیطرة علي الشخص الاعتباري ویمارسون سیطرة علیھ من خلال أیة وسائل أخري (إن
وجد) .

(جـ) الأشخاص الذین یشغلون وظائف الإدارة العلیا في الشخص الاعتباري ، وذلك في حالة عدم التوصل إلي أشخاص ینطبق علیھم ما ورد
بالبندین (أ)، (ب) من ھذه المـادة .

3 - أن تشمل إجراءات التعرف علي ھویة المستفید الحقیقي والتحقق منھا بالنسبة للصنادیق الاستئمانیة كل من منشئ الصندوق الاستئماني
(Settlor) ، والوصي (Trustee) ، والرقیب (Protector) ، والمستفیدین (Beneficiaries) ، وأي شخص طبیعي آخر لھ سیطرة فعالة

علي الصندوق الاستئماني ، وكذا الأشخاص الذین یحتلون مواقع مساویة أو شبیھة بالنسبة للنوعیات الأخري من الترتیبات القانونیة .
مــادة 22 مـكررًا (ج) : یتعین علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة الالتزام بما یلي :

1 - في حال عدم قدرة المؤسسة المـالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة علي التعرف علي ھویة العمیل والتحقق منھا یتعین
عدم فتح حساب أو البدء أو الاستمرار في أي علاقة عمل مع العمیل أو تنفیذ أي عملیات لحسابھ ، والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنھ إلي

الوحدة وفقاً لأسباب عدم استیفاء تلك الإجراءات .
2 - إذا كانت المؤسسة المـالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة مجموعة مالیة منشأة في مصر ، فیتعین علیھا وضع نظام
لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب علي مستوي المجموعة بالداخل أو الخارج یطبق من قبل كافة فروعھا وشركاتھا التابعة بما یشمل ما

یلي :
( أ) توافر سیاسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف علي ھویة العملاء والتحقق منھا وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمویل

الإرھاب .
(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقدیم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتھم وعملیاتھم علي مستوي المجموعة ككل ، عندما یكون ذلك
ضروریاً لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، وینبغي أن یتضمن ذلك المعلومات وتحلیل التقاریر أو الأنشطة التي تبدو غیر
اعتیادیة (في حال تم إجراء ذلك التحلیل) وكذلك ینبغي أن تتلقي الفروع والشركات التابعة مثل ھذه المعلومات من تلك الوظائف علي مستوي

المجموعة وبما یتلاءم ویتناسب مع إدارة المخاطر .
(جـ) وضع ضمانات كافیة للحفاظ علي سریة المعلومات المشار إلیھا وكیفیة استخدامھا .

3 - یجوز للمؤسسة المـالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة التي تتبع مجموعة مالیة منشأة في الخارج تقدیم المعلومات
المشار إلیھا في البند (2) من ھذه المـادة علي مستوي المجموعة ككل ، وذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكورة .

4 - یتعین علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة تحدیث البیانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول علیھا عند
التعرف علي الھویة والتحقق منھا بصفة دوریة ومستمرة وعلي نحو ملائم ، خاصةً فیما یتعلق بفئات العملاء والعملیات مرتفعة المخاطر .

5 - یتعین علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة إخضاع العملاء الحالیین لإجراءات التعرف علي الھــویة والتحقــق



منھا علي النحو الوارد بالمواد من (22) إلي (22 مكررًا ج) من ھذه اللائحة ، وذلك علي أساس درجة مخاطر كل عمیل والأھمیة النسبیة لھ .
6 - یتعین علي المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة تحدید وتقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي قد تنشأ عن
استخدام أنظمة تكنولوجیة حدیثة في تقدیم خدماتھا أو منتجاتھا ، أو تقدیم أیة خدمات أو منتجات جدیدة تعتمد علي ھذه الأنظمة ، وعلیھا اتخاذ

إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر ، والتنسیق مع الوحدة قبل تقدیم المنتجات والخدمات المشار إلیھا .
7 - یتعین علي البنك وضع السیاسات والنظم والإجراءات لإدارة المخاطر المتعلقة بالأشخاص والجھات المدرجین علي القوائم السلبیة ، بما
یشمل الكشف عن مدي إدراج العمیل أو المستفید الحقیقي علي أي من القوائم السلبیة قبل التعامل ، مع مراعاة إعادة الكشف لدي إجراء أي
تحدیث علي تلك القوائم واتخاذ ما یلزم من إجراءات في ھذا الصدد ، بما یشمل تجمید الأموال وفقاً لأحكام القوانین واللوائح والإجراءات

والآلیات ذات الصلة .
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 22 مكرر(ج)
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الالتزام

بما یلي :
1- في حال عدم قدرة المؤسسة المالیة أو أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة على تطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء یتعین عدم

فتح حساب أو البدء
أو الاستمرار في أي علاقة عمل مع العمیل أو تنفیذ أي عملیات لحسابھ ، والنظر

في إرسال إخطار اشتباه بشأنھ إلى الوحدة وفقاً لأسباب عدم استیفاء إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء .
2- إذا كانت المؤسسة المالیة أو أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة مجموعة مالیة منشأة في مصر فیتعین علیھا وضع نظام لمكافحة

غسل الأموال وتمویل الإرھاب على مستوى المجموعة بالداخل أو الخارج یطبق من قبل كافة فروعھا وشركاتھا التابعة بما یشمل ما یلي :
(أ) توافر سیاسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب .

(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقدیم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتھم وعملیاتھم على مستوى المجموعة ككل ، عندما یكون ذلك
ضروریا لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، وینبغي أن یتضمن ذلك المعلومات وتحلیل التقاریر أو الأنشطة التي تبدو غیر
اعتیادیة (في حال تم إجراء ذلك التحلیل) وكذلك ینبغي أن تتلقى الفروع والشركات التابعة مثل ھذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى

المجموعة وبما یتلاءم ویتناسب مع إدارة المخاطر .
(ج) وضع ضمانات كافیة للحفاظ على سریة المعلومات المشار إلیھا

وكیفیة استخدامھا .
3- یجوز للمؤسسة المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة التي تتبع مجموعة مالیة منشأة في الخارج تقدیم المعلومات المشار

إلیھا في البند (٢) من ھذه المادة على مستوى المجموعة ككل ، وذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور .
4- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدیث البیانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول علیھا عند
تطبیقھم إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء ، بصفة دوریة ومستمرة وعلى نحو ملائم ، خاصة فیما یتعلق بفئات العملاء والعملیات مرتفعة

المخاطر ، ویتعین أن تكون معلومات المستفیدین الحقیقیین دقیقة ومحدثة قدر الإمكان .
5- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة إخضاع العملاء الحالیین لإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء على النحو

الوارد بالمواد من (٢٢) إلى (٢٢ مكررًا ج) من ھذه اللائحة ، وذلك على أساس درجة مخاطر كل عمیل والأھمیة النسبیة لھ .
6- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدید وتقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي قد تنشأ عن
استخدام أنظمة تكنولوجیة حدیثة في تقدیم خدماتھا أو منتجاتھا ، أو تقدیم أیة خدمات أو منتجات جدیدة تعتمد على ھذه الأنظمة ، وعلیھا اتخاذ

إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر ، والتنسیق مع الوحدة قبل تقدیم المنتجات والخدمات المشار إلیھا .
7- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وضع السیاسات والنظم والإجراءات لإدارة المخاطر المتعلقة
بالأشخاص والجھات المدرجین على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة ، بما یشمل الكشف عن مدى إدراج

العمیل أو المستفید الحقیقي على أي من قوائم مجلس الأمن
أو قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة قبل التعامل ، مع مراعاة إعادة الكشف لدى إجراء أي تحدیث على تلك القوائم واتخاذ ما یلزم

من إجراءات في ھذا الصدد بما یشمل تجمید الأموال وفقاً لأحكام القوانین واللوائح والإجراءات والآلیات ذات الصلة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الالتزام بما یلي:

1- في حالة عدم قدرة المؤسسات المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة على التعرف على ھویة العمیل والتحقق منھا یتعین
عدم البدء أو الاستمرار في أي علاقة عمل مع العمیل أو تنفیذ أي عملیات لحسابھ، والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنھ إلى الوحدة وفقاً

لأسباب عدم استیفاء تلك الإجراءات،
2- إذا كانت المؤسسة المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة مجموعة مالیة منشأة في مصر، فیتعین علیھا وضع نظام
لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب على مستوى المجموعة بالداخل أو الخارج یطبق من قبل كافة فروعھا وشركاتھا التابعة بما یشمل ما

یلي:
(أ) توافر سیاسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف على ھویة العملاء والتحقق منھا وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمویل

الإرھاب.
(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقدیم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتھم وعملیاتھم على مستوى المجموعة ككل، عندما یكون ذلك

ضروریاً لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
(ج) وضع ضمانات كافیة للحفاظ على سریة المعلومات المشار إلیھا وكیفیة استخدامھا.



3- یجوز للمؤسسة المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة التي تتبع مجموعة مالیة منشأة في الخارج تقدیم المعلومات المشار
إلیھا في البند (2) من ھذه المادة على مستوى المجموعة ككل، وذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور.

4- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدیث البیانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول علیھا عند
التعرف على الھویة والتحقق منھا بصفة دوریة ومستمرة وعلى نحو ملائم، خاصة فیما یتعلق بفئات العملاء والعملیات مرتفعة المخاطر.

5- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة إخضاع العملاء الحالیین لإجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا
على النحو الوارد بالمواد من (22) إلى (22 مكرراً ج) من ھذه اللائحة، وذلك على أساس درجة مخاطر كل عمیل والأھمیة النسبیة لھ.

6- یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدید وتقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي قد تنشأ عن
استخدام أنظمة تكنولوجیة حدیثة في تقدیم خدماتھا أو منتجاتھا، أو تقدیم أیة خدمات أو منتجات جدیدة تعتمد على ھذه الأنظمة، وعلیھا اتخاذ

إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر، والتنسیق مع الوحدة قبل تقدیم المنتجات والخدمات المشار إلیھا.

المادة 23
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابیة ما یلزم من وسائل الرقابة المكتبیة والمیدانیة ، وذلك بالاعتماد على المنھج القائم على المخاطر ، للتحقق من
التزام المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الخاضعة لرقابتھا بأحكام القانون وھذه اللائحة ، والضوابط الرقابیة الصادرة

عنھا ، وإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا
من القواعد والإجراءات والآلیات والإرشادات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي تصدرھا الوحدة ، واتخاذ الإجراءات
المقررة في شأن أیة مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانین والأنظمة ذات الصلة سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الوحدة مع مراعاة أن اتخاذ
الإجراءات المقررة في شأن توقیع العقوبات المنصوص علیھا في القانون لا تحول دون اتخاذ أیة إجراءات أخرى بشأن العقوبات المنصوص

علیھا في القوانین والأنظمة المتعلقة بمزاولة أنشطة تلك المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة .
وینبغي أن یعتمد تحدید دوریة وكثافة الرقابة المیدانیة والمكتبیة على المؤسسات أو المجموعات المالیة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب على أساس :
( أ ) مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب والسیاسات والضوابط الداخلیة والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة أو المجموعة ، كما ھو محدد في

تقییم الجھة الرقابیة لھیكل المخاطر الخاص بالمؤسسة أو المجموعة .
(ب) مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب الموجودة في الدولة وفقاً لنتائج التقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب .

(ج) السمات الممیزة للمؤسسات أو المجموعات المالیة ، ولاسیما تنوع المؤسسات المالیة وعددھا ودرجة حریة التصرف الممنوحة لھا في ظل
المنھج القائم على المخاطر .

وینبغي على السلطات الرقابیة مراجعة تقییم ھیكل مخاطر غسل الأموال
وتمویل الإرھاب للمؤسسة أو المجموعة المالیة (بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام) ، بصفة دوریة وعند وجود أحداث أو تطورات مھمة في

إدارة المؤسسة أو المجموعة المالیة وعملیاتھا .
وینبغي على السلطات الرقابیة أن تتخذ التدابیر القانونیة أو التنظیمیة اللازمة لمنع من صدر ضدھم أحكام نھائیة في جریمة ماسة بالشرف أو

الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في القانون ، و شركائھم ، من حیازة حصص كبیرة
أو مسیطرة في أي مؤسسة مالیة أو لدى أي من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة أو أن یكونوا المستفیدین الحقیقیین من ھذه الحصص ، أو

تولي وظیفة من وظائف الإدارة فیھا .
وتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابیة بموافاة الوحدة بتقریر دوري مرة على الأقل كل سنة عن نشاطھا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب بما یشمل النتائج التي أسفرت عنھا الرقابة المكتبیة والمیدانیة في ھذا الشأن ، واقتراحاتھا لتطویر سیاسات وخطط ھذه المكافحة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابیة ما یلزم من وسائل الرقابة المكتبیة والمیدانیة للتحقق من التزام المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال
غیر المـالیة الخاضعة لرقابتھا بأحكام القانون ، ولائحتھ التنفیذیة ، والضوابط الرقابیة الصادرة عنھا ، وإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء
وغیرھا من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي تصدرھا الوحدة ، وذلك بالاعتماد علي المنھج القائم
علي المخاطر ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أیة مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانین والأنظمة ذات الصلة سواءً من تلقاء نفسھا أو بناءً علي
طلب الوحدة مع مراعاة أن العقـوبات المنصـوص علیھا في القانون لا تحول دون توقیع الجــزاءات الإداریة المنصــوص علیھا في القوانین

والأنظمــة المتعلقة بتلك المؤسسات المـالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المـالیة .
وینبغي أن یعتمد تحدید دوریة وكثــافة الرقــابة المیدانیة والمكتبیــة علي المؤسســات أو المجموعات المـالیة لأغراض مكافحة غسل الأموال

وتمویل الإرھاب علي أساس :
( أ) مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب والسیاسات والضوابط الداخلیة والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة أو المجموعة ، كما ھو محدد في

تقییم الجھة الرقابیة لھیكل المخاطر الخاص بالمؤسسة أو المجموعة .
(ب) مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب الموجودة في الدولة وفقاً لنتائج التقییم لمخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 24
تعین كل سلطة من السلطات الرقابیة مسئول اتصال یمثلھا لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب, على أن یكون ذا

كفاءة وخبرة بھذه الشئون ومن مستوى وظیفي مناسب لأداء المھام المنوط بھ.
وتخطر السلطة الرقابیة الوحدة باسم ممثلھا وبالبیانات التي تعینھا على الاتصال بھ والتعامل معھ, كما تخطرھا بمن یحل محلھ في حالة غیابھ



ممن تتوافر فیھ ذات الشروط.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 25
تعین كل جھة من جھات إنفاذ القانون مسئول اتصال یمثلھا لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، على أن یكون ذا كفاءة

وخبرة بھذه الشئون، ومن مستوى وظیفي مناسب لأداء المھام المنوطة بھ.
وتخطر كل جھة الوحدة باسم ممثلھا وبالبیانات التي تعینھا على الاتصال بھ والتعامل معھ, كما تخطرھا بمن یحل محلھ في حالة غیابھ, ممن

تتوافر فیھ ذات الشروط.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 26
تتخذ جھات الرقابة في الدولة كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسیق مع الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب، بما في ذلك إنشاء كل جھة قاعدة بیانات بما یتوافر لدیھا من معلومات في ھذا الخصوص.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 27
تتولى جھات الرقابة في الدولة معاونة الوحدة فیما تطلبھ من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التي ترد إلیھا عن

العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب أو محاولات القیام
بھذه العملیات .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتولى جھات الرقابة في الدولة معاونة الوحدة فیما تطلبھ من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التي ترد إلیھا عن

العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 28
في أثناء مباشرتھا لاختصاصاتھا المقررة قانوناً، إذا تبین لأي من جھات إنفاذ القانون قیام شبھة غسل أموال أو تمویل إرھاب، أو إذا تبین لأي
من السلطات الرقابیة قیام شبھة وجود عملیات تشكل متحصلات أو تتضمن شبھة غسل أموال أو تمویل إرھاب، تعین علیھا أن تبادر بإخطار
الوحدة فوراً بتلك الشبھة، ویراعى في الإخطار البیانات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذه اللائحة، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة
واجباتھا المنصوص علیھا قانوناً في شأن إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النیابة العامة وطلب اتخاذ التدابیر التحفظیة وفقاً للمادتین (4، 5)

من القانون.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 .
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 28 مكرر
یجب على جھات إنفاذ القانون وسلطات التحقیق عند إجراء التحقیقات المالیة الموازیة القیام بھا بنفسھا أو بالاستعانة بمن تراه من الجھات
الأخرى المختصة لكشف الجوانب المالیة للنشاط الإجرامي إن وجدت سواء كانت مقترنة بالتحقیقات في الجرائم الأصلیة أو بصفة مستقلة عنھا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 28 مكرر (أ)
إذا أسفرت التحقیقات المالیة الموازیة من وجود شبھة جریمة غسل أموال أو جریمة تمویل إرھاب یتم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائیة بشأن تلك

الجرائم والتصرف فیھا دون انتظار التصرف في الجریمة الأصلیة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 28 مكرر (ب)
مع عدم الإخلال بأحكام السریة المقررة بقانون البنك المركزي ، والجھاز المصرفي المشار إلیھ ، لجھات إنفاذ القانون وسلطات التحقیق أثناء
مباشرة التحقیقات المالیة الموازیة طلب تحریات حول الجوانب المالیة المتعلقة بالمتھم ونشاطھ الإجرامي ، بما في ذلك الطلب من الوحدة
الاستعلام عن الحسابات التي تم تحدیدھا خلال التحقیقات على أنھا محتفظ بھا داخل مصر أو خارجھا لدى المؤسسات المالیة وأصحاب المھن

والأعمال غیر المالیة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضیة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.



المادة 29
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بوضع النظم الكفیلة بتطبیق أحكام القانون وھذه اللائحة والضوابط والقواعد

والإجراءات
الصادرة في ھذا الشأن ، وذلك بما یتفق وطبیعة أنشطتھم استنادا إلى المنھج القائم على المخاطر .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بوضع النظم الكفیلة بتطبیق أحكام القانون وھذه اللائحة والضوابط والقواعد

والإجراءات الصادرة في ھذا الشأن، وذلك بما یتفق وطبیعة أنشطة ھذه المؤسسات والجھات.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 29 مكرر
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالیة وكل من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة باتخاذ التدابیر المناسبة لتبني منھج قائم على المخاطر من
خلال فھم وتحدید وتقییم مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب ومخاطر تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، على أن تتناسب طبیعة ونطاق
عملیة تقییم المخاطر مع طبیعة أعمال وحجم المؤسسة أو العمل ومراعاة المخاطر المرتبطة بالمنتجات القائمة والجدیدة وممارسات العمل
والتقنیات قبل استخدامھا ، ویتم توثیق واعتماد التقییم من قبل مجلس الإدارة ، ویتم تحدیثھ مرة على الأقل كل عام ، ومتى استدعى ذلك ، من
خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فیھا العوامل المرتبطة بعملائھا والدول الأخرى والمناطق الجغرافیة والمنتجات والخدمات والمعاملات

وقنوات تقدیم الخدمات ، مع توفیر كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بعملیة تقییم المخاطر إلى الجھة الرقابیة والوحدة عند الطلب .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 30
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بوضع نظم خاصة لتطبیق إجراءات العنایة الواجبة، على أن یتبع في وضع ھذه
النظم الضوابط المنصوص علیھا في المواد (من 22 حتى 22 مكرراً ج) من ھذه اللائحة، بالإضافة إلى أیة ضوابط أخرى تكون لازمة في ھذا

المجال بما یتناسب مع طبیعة أوجھ نشاط ھذه المؤسسات والجھات.
وعلى المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة موافاة السلطات الرقابیة الخاضعة لرقابتھا والوحدة بتلك النظم.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 31
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإخطار الوحدة عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن
غسل أموال أو تمویل إرھاب أو محاولات إجراء ھذه العملیات أیا كانت قیمتھا فور توافر الاشتباه لدى المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال
وتمویل الإرھاب ، على أن یكون الإخطار متضمنا الأسباب التفصیلیة للاشتباه ، إعمالا للضوابط التي تصدر من السلطات الرقابیة أو الوحدة في

ھذا الشأن ، ویتم الإخطار على النماذج التي تعدھا الوحدة لھذا الغرض .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإخطار الوحدة عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن
غسل أموال أو تمویل إرھاب أو محاولات إجراء ھذه العملیات وذلك خلال فترة لا تجاوز یومي عمل من تاریخ توافر الاشتباه لدى المدیر
المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، على أن یكون الإخطار متضمناً الأسباب التفصیلیة للاشتباه، إعمالاً للضوابط التي تصدر

من السلطات الرقابیة أو الوحدة في ھذا الشأن، ویتم الإخطار على النماذج التي تعدھا الوحدة لھذا الغرض.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 31 مكرر
إذا كانت المؤسسة المالیة التي تباشر أنشطة تحویل الأموال أو القیمة ، بشكل مباشر أو بواسطة وكلائھا ، تسیطر على طرفي التحویل (المنشئ

والمستفید) ، فیجب علیھا ما یأتي :
1- الأخذ في الاعتبار كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحویل والمستفید منھ من أجل تحدید مدى ضرورة رفع إخطار عن عملیة مشتبھ بھا من

عدمھ .
2- إذا تقرر تقدیم إخطار عن عملیة مشتبھ بھا فیتم إرسالھ إلى وحدة التحریات المالیة في الدولة المعنیة وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ

الأساسیة للنظام القانوني بالدولة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 32
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بما یلي :

1- تحدیث نظمھا الداخلیة والقواعد والإجراءات ومؤشرات الاشتباه بصفة دوریة ، وكلما اقتضى الحال لتتماشى مع التطورات في مجال خطط
وسیاسات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب على المستویین المحلي والدولي .

2- وضع نظم لإدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، تتضمن تصنیف العملاء إلى فئات



وفقاً لدرجات المخاطر ، ووضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ھذه المخاطر بما یتناسب مع تلك الدرجات ، على أن تتم مراجعة ھذا التصنیف
دوریا أو في حالة حدوث تغییرات تستدعي ذلك .

3- وضع السیاسات واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع استغلال التطورات التكنولوجیة الحدیثة في غسل الأموال أو تمویل الإرھاب .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بأن تحدث نظمھا الداخلیة والقواعد والإجراءات ومؤشرات الاشتباه بصفة دوریة

وكلما اقتضى الحال لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسیاسات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب على المستویین المحلي والدولي.
ویتعین على ھذه المؤسسات والجھات وضع نظم لإدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمویل الإرھاب تتضمن تصنیف العملاء إلى فئات وفقا
لدرجات المخاطر، ووضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ھذه المخاطر بما یتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة ھذا التصنیف دوریا

أو في حالة حدوث تغییرات تستدعي ذلك.
كما تلتزم ھذه المؤسسات والجھات بوضع السیاسات واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع استغلال التطورات التكنولوجیة الحدیثة في غسل الأموال أو

تمویل الإرھاب.
*معدلة باستدراك - تصحیح خطأ سنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 32 مكرر
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة إیلاء عنایة خاصة عند التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبھم
العامة، وكذلك الأشخاص الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة التي یملكون حصة مسیطرة فیھا، وأفراد عائلات ھؤلاء الأشخاص، والمتعاملین نیابةً

عنھم، والأطراف ذوي العلاقات الوثیقة بھم، وفي سبیل ذلك یتعین وضع نظام لإدارة المخاطر المتعلقة بھم، بحیث یتضمن كحد أدنى ما یلي:
1- تحدید ما إذا كان العمیل أو المستفید الحقیقي من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبھم العامة.

2- اتخاذ تدابیر معقولة للتعرف على مصدر ثروة وأموال العمیل أو المستفید الحقیقي الذي تم تحدید أنھ من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم
مناصبھم العامة.

3- الحصول على موافقة الإدارة العلیا على قیام علاقة العمل مع العمیل.
4- في حالة اكتشاف أن العمیل أو المستفید الحقیقي شخص ذو مخاطر بحكم منصبھ العام أثناء علاقة العمل، یتعین الحصول على موافقة الإدارة

العلیا على مواصلة علاقة العمل معھ.
5- المتابعة المستمرة والمكثفة لحسابات وتعاملات تلك الفئة من العملاء.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 .
*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 33
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بعدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال بأسماء مجھولة أو

صوریة أو وھمیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 34
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة إمساك سجلات ومستندات لقید ما یجرونھ من العملیات المالیة المحلیة أو
الدولیة ، على أن تكون سجلات العملیات كافیة للسماح بإعادة تركیب العملیات الفردیة بحیث یمكن أن توفر - عند الضرورة - دلیلا ضد النشاط
الإجرامي ، وعلیھا أن تحتفظ بھذه السجلات والمستندات وسجلات بیانات العملاء والأشخاص المصرح لھم بالتعامل نیابة عنھم والمستفیدین

الحقیقیین لمدة خمس سنوات على الأقل ، ما لم تطلب الوحدة
أو سلطات التحقیق الاحتفاظ بھا لمدة تزید على ذلك ، مع مراعاة أن یكون تاریخ بدء حساب المدة المذكورة وفق ما یأتي :

1- بالنسبة للحسابات التي یتم فتحھا في المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، یتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة
بتلك الحسابات ، ومنھا طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقیق الشخصیة والمراسلات التي تتم مع ھؤلاء الأشخاص ، وذلك من تاریخ

قفل الحساب .
2- بالنسبة للعملیات التي یتم تنفیذھا للعملاء الذین لیست لھم حسابات ، یتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العملیات ، ومنھا صور

مستندات تحقیق الشخصیة والمراسلات التي تتم مع ھؤلاء العملاء ، وذلك من تاریخ انتھاء العملیة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة إمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریھ من العملیات المالیة المحلیة أو

الدولیة تتضمن البیانات الكافیة للتعرف على ھذه العملیات، وعلیھا أن تحتفظ بھذه السجلات والمستندات وسجلات
بیانات العملاء والأشخاص المصرح لھم بالتعامل نیابةً عنھم والمستفیدین الحقیقیین لمدة خمس سنوات على الأقل ما لم تطلب الوحدة أو سلطات

التحقیق الاحتفاظ بھا لمدة تزید عن ذلك، مع مراعاة أن یكون تاریخ بدء حساب المدة المذكورة وفق ما یأتي:
1- بالنسبة للحسابات التي یتم فتحھا في المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة، یتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة
بتلك الحسابات، ومنھا طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقیق الشخصیة والمراسلات التي تتم مع ھؤلاء الأشخاص، وذلك من تاریخ قفل

الحساب.



2- بالنسبة للعملیات التي یتم تنفیذھا للعملاء الذین لیست لھم حسابات، یتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العملیات، ومنھا صور
مستندات تحقیق الشخصیة والمراسلات التي تتم مع ھؤلاء العملاء، وذلك من تاریخ انتھاء العملیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 34 مكرر

المادة 34 مكرر(أ)
ً لأحكام المادة (11) من القانون یحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات والجھات المختصة وفقا
بتطبیق أحكام ھذا القانون، في حدود اختصاصاتھا المنصوص علیھا قانوناً، عن أیة عملیات یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل

أموال أو تمویل الإرھاب، أو عن البیانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بھا أو أیة إجراءات متخذة بشأنھا.

المادة 35
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالیة وكل جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بتعیین مدیر مسئول عن مكافحة غسل الأموال
وتمویل الإرھاب، وتحدید من یحل محلھ في حالة غیابھ، على أن یراعى في اختیارھما أن یكونا من الإدارة العلیا بھا، وأن تتوافر لدیھما

المؤھلات العلمیة المناسبة والخبرة العملیة الكافیة.
وتخطر كل جھة الوحدة باسم ممثلھا وبالبیانات التي تعینھا على الاتصال بھ والتعامل معھ، كما تخطرھا بمن یحل محلھ في حالة غیابھ، ممن

تتوافر فیھ ذات الشروط.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 36
تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالیة وكل من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدید اختصاصات المدیر المسئول عن مكافحة غسل

الأموال وتمویل الإرھاب على أن تتضمن ھذه الاختصاصات ما یلى :
1- التأكد من الالتزام بالقوانین والتعلیمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب .

2- فحص العملیات غیر العادیة التي تتیحھا لھ الأنظمة الداخلیة للمؤسسة
أو العمل ، وفحص العملیات المشتبھ فیھا التي ترد إلیھ من العاملین مشفوعة بالأسباب المبررة لھا ، أو التي ترد إلیھ من أیة جھة أخرى .

3- إخطار الوحدة بالعملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب فور توافر الاشتباه لدیھ وبغض النظر
عن قیمة تلك العملیات ، وذلك على النماذج التي تعدھا الوحدة لھذا الغرض وبالشكل الذي یكفل الحفاظ على سریة المعلومات بھا .

4- اتخاذ القرارات بشأن حفظ العملیات التي یتبین لھ عدم وجود أیة شبھة بشأنھا ، ویجب أن یتضمن القرار الأسباب التي استند إلیھا في الحفظ .
5- توفیر التغذیة العكسیة والإرشادات والتعلیمات بشأن تقاریر الاشتباه الداخلیة لرفع جودتھا .

6- إعداد وتطویر سیاسات المؤسسة أو الجھة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، والنظم والإجراءات المتبعة بھا في ھذا المجال
والعمل على تحدیثھا بشكل دوري ، وذلك بھدف زیادة فعالیتھا وكفاءتھا ، ومواكبتھا المستجدات المحلیة والعالمیة .

7- الإشراف العام مكتبیا ومیدانیا ، بنفسھ أو بالاستعانة بالإدارات المختصة بذلك ، على التزام جمیع فروع المؤسسة وأصحاب المھن والأعمال
غیر المالیة بتطبیق الأحكام الواردة بالقانون وھذه اللائحة والقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل والنظم والإجراءات الداخلیة الموضوعة في ھذا الشأن .
8- إخطار الوحدة بالبیانات المتوفرة بشأن الأموال أو الأصول التى یتم تجمیدھا وفقاً للالتزامات الواقعة على المؤسسة المالیة أو أصحاب المھن
والأعمال غیر المالیة في حالة إدراج أسماء الأشخاص والكیانات على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة ،

وكذا أیة إجراءات أخرى یتم اتخاذھا في ھذا الشأن ، بما في ذلك العملیات التي یتم محاولة القیام بھا .
9- إخطار الوحدة عن حالات رفع التجمید في حال شطب الأسماء من قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة وفقاً

للالتزامات الواقعة على المؤسسة المالیة أو أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة .
10- التسجیل على موقع الوحدة لاستلام التحدیثات الخاصة بالتعدیلات على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة .
11- التعاون والتنسیق مع الإدارة المختصة التابعة لكل من المؤسسة أو أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة في شأن وضع خطط التدریب

للعاملین بھا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ، واقتراح البرامج التدریبیة اللازمة لتنفیذ
ھذه الخطط ، ومتابعة تنفیذھا .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالیة وكل جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة تحدید اختصاصات المدیر المسئول عن مكافحة

غسل الأموال وتمویل الإرھاب على أن تتضمن ھذه الاختصاصات ما یلي:
1- فحص العملیات غیر العادیة التي تتیحھا لھ الأنظمة الداخلیة للمؤسسة أو الجھة، وفحص العملیات المشتبھ فیھا التي ترد إلیھ من العاملین

مشفوعة بالأسباب المبررة لھا، أو التي ترد إلیھ من أیة جھة أخرى.
2- إخطار الوحدة بالعملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب خلال فترة لا تجاوز یومي عمل من
تاریخ توافر الاشتباه لدى المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، وذلك على النماذج التي تعدھا الوحدة لھذا الغرض

وبالشكل الذي یكفل الحفاظ على سریة المعلومات بھا.
3- اتخاذ القرارات بشأن حفظ العملیات التي یتبین لھ عدم وجود أیة شبھة بشأنھا، ویجب أن یتضمن القرار الأسباب التي استند إلیھا في الحفظ.

4- اقتراح ما یراه لازماً من تطویر وتحدیث لسیاسة المؤسسة أو الجھة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، والنظم والإجراءات



المتبعة في ھذا المجال.
ً ومیدانیاً، بنفسھ أو بالاستعانة بالإدارات المختصة بذلك، على التزام جمیع فروع المؤسسة أو الجھة بتطبیق الأحكام 5- الإشراف العام مكتبیا
الواردة بالقانون وھذه اللائحة والقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، والنظم والإجراءات الداخلیة

الموضوعة في ھذا الشأن.
6- التعاون والتنسیق مع الإدارة المختصة بالمؤسسة أو الجھة في شأن وضع خطط التدریب للعاملین بھا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل

الإرھاب، واقتراح البرامج التدریبیة اللازمة لتنفیذ ھذه الخطط ومتابعة تنفیذھا.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 37
على كل مؤسسة من المؤسسات المالیة وكل جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة أن تھیئ للمدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال
وتمویل الإرھاب، ومن یحل محلھ، ما یمكنھ من مباشرة اختصاصاتھ في استقلالیة، وما یكفل الحفاظ على سریة المعلومات التي ترد إلیھ

والإجراءات التي یقوم بھا، على أن تكون لھ الضمانات والصلاحیات الآتیة:
1- عدم إسناد أیة أعمال إلیھ تتعارض مع مھامھ باعتباره مدیراً مسئولاً عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

2- أن یكون لھ الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التي یراھا لازمة لمباشرة مھامھ في فحص
تقاریر العملیات غیر العادیة التي تتاح لھ، وتقاریر الاشتباه التي ترد إلیھ.

3- أن یكون لھ الحق في تقدیم تقاریر إلى الإدارة العلیا في المؤسسة أو الجھة، أو إلى مجلس الإدارة، أو إلى أیة لجنة تابعة لھما.
4- أن تكفل السریة التامة لجمیع إجراءات تلقیھ تقاریر العملیات غیر العادیة التي تتاح لھ، وتقاریر الاشتباه التي ترد إلیھ، وما یتم في شأنھا من

فحص وإخطار للوحدة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 38
یعُد المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب تقریراً مرة على الأقل كل سنة عن أوجھ نشاطھ وتقییمھ لنظم وإجراءات مكافحة
غسل الأموال وتمویل الإرھاب في المؤسسة المالیة أو الجھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وعن العملیات غیر العادیة والمشتبھ فیھا

وما اتخذ في شأنھا مشفوعاً بما یراه من اقتراحات في ھذا الشأن.
ویقدم التقریر إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الجھة لإبداء ما یراه من ملاحظات وما یقرر اتخاذه من إجراءات في شأنھ ویرسل ھذا التقریر إلى

الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو الجھة في شأنھ.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 39
یلتزم المدیر المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بإمداد الوحدة بما تطلبھ من المعلومات والبیانات والإحصائیات اللازمة
لمباشرة الوحدة اختصاصاتھا، وتیسیر اطلاعھا على السجلات والمستندات في سبیل مباشرتھا أعمال التحري والفحص، أو لتضمینھا قاعدة

البیانات المنشأة في الوحدة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 40
تعُد في كل مؤسسة مالیة أو جھة من أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ملفات خاصة بالعملیات المشتبھ فیھا تودع فیھا صور الإخطار عن
ھذه العملیات والبیانات والمستندات المتعلقة بھا بما یشمل نتائج أي تحلیل تم إجرائھ ویحتفظ بھذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ
قفل الحساب محل الاشتباه أو من تاریخ انتھاء العملیة المشتبھ فیھا بالنسبة للعملیات التي یتم تنفیذھا لعملاء لیست لدیھم حسابات أو إلى حین

صدور قرار أو حكم في شأن العملیة أیھما أطول.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 41
تضع المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة وجھات الرقابة في الدولة والوحدة خططاً وبرامج لتدریب وتأھیل العاملین فیھا
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، بحیث تكفل إعدادھم لحسن القیام بھذه الاختصاصات ومسایرة التطور العالمي وترسیخ قواعد

العمل المھني السلیم في ھذا المجال.
ویكون وضع ھذه البرامج وتنفیذھا بالتنسیق بین المؤسسات والجھات المشار إلیھا وبین الوحدة على أن تحتفظ ھذه المؤسسات والجھات

بالسجلات الخاصة بكل برنامج من البرامج التدریبیة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ انتھائھ.



*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 42
یستعان في تنفیذ برامج الإعداد والتأھیل, بالمعاھد المتخصصة التي تنشأ لھذا الغرض أو یكون التدریب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل
الإرھاب من بین أغراضھا, محلیة كانت أو خارجیة, مع الاستفادة بالخبرات المحلیة والدولیة في ھذا الخصوص, ویكون ذلك في إطار السیاسة

العامة للتأھیل والتدریب التي تضعھا الوحدة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 43
یكون تبادل الجھات القضائیة المصریة مع الجھات القضائیة الأجنبیة التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة
المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب في كافة صوره المنصوص علیھا في المادة (18) من القانون وفق القواعد التي تقررھا الاتفاقیات الثنائیة أو

المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فیھا
أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یكون تبادل الجھات القضائیة المصریة مع الجھات القضائیة الأجنبیة التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في كافة
صوره المنصوص علیھا في المادة (18) من القانون وفق القواعد التي تقررھا الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا

في أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 43 مكرر
یكون للجھات المشار إلیھا في المـادة (43) من ھذه اللائحة أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتعقب أو تجمید أو مصادرة الأموال أو
المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجھت النیة إلي استخدامھا أو الممتلكات ذات القیمة المكافئة والتي تكون موضوع جرائم غسل
الأموال أو الجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو جرائم تمویل الإرھاب أو عائداتھا أو الحجز علیھا ، وذلك كلھ مع عدم الإخـــلال بحقوق الغیر حسن

النیة .
وتقوم تلك الجھات بتقــدیم الاستجـــابة السریعة لطلبات الدول الأجنبیـــة فیما ســبق ، وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني

في الدولة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 43 مكرر(أ)
لا یجوز رفض طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة استنادًا إلى أحكام السریة الملزمة للمؤسسات المالیة ، أو لمجرد أن الجریمة تشتمل على أمور

ضریبیة ، وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة .
ویشترط لتقدیم المساعدة القانونیة مبدأ ازدواجیة التجریم ، ویتحقق مبدأ ازدواجیة التجریم في حال تجریم السلوك الذي تنطوي علیھ الجریمة ،

والمذكور في طلب المساعدة القانونیة .
ویجوز تقدیم المساعدة في حالة عدم ازدواجیة التجریم في الطلبات التي تشتمل على تدابیر غیر قسریة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
لا یجوز رفض طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة استنادًا إلي أحكام السریة الملزمة للمؤسسات المـالیة ، أو لمجرد أن الجریمة تشتمل علي أمور

ضریبیة ، وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة .
*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 43 مكرر(ب)
یجوز للجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب إجراء عملیتي البحث والاستعلام بالنیابة عن الجھات الأجنبیة النظیرة وتقدیم

كافة المعلومات والبیانات المطلوبة وذات الصلة ، بما یشمل أي معلومات ینبغي الوصول إلیھا
أو الحصول علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ، وأن یكون تبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب ، على أن یتم من خلال قنوات أمنة

تراعي حمایة البیانات والحفاظ على سریتھا .
وتشمل المعلومات المشار إلیھا في الفقرة السابقة المعلومات التالیة ، بما یتضمن المعلومات المتعلقة بكافة مرتكبي الجرائم من شخصیات طبیعیة

أو اعتباریة ، سواء بشكل فردي أو في شكل جماعة إجرامیة منظمة :
1- المعلومات المتعلقة بالمستفید الحقیقي التي یتم الحصول علیھا .

2- المعلومات التنظیمیة ، كالمعلومات المتعلقة بالإطار التنظیمي المحلي والمعلومات العامة عن القطاعات المالیة .
3- المعلومات الاحترازیة ، وعلى وجھ الخصوص بالنسبة للجھات الرقابیة ، مثل المعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المؤسسات المالیة



والمستفید الحقیقي والإدارة ومعاییر الكفاءة والملائمة .
4- أي معلومات تكون في سلطة الوحدة أو جھات الرقابة الحصول علیھا لتحلیلھا على المستوى المحلي .

5- أي معلومات أخرى یكون للجھات المعنیة مكنة الحصول علیھا أو الوصول إلیھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر على المستوى المحلي .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجوز للجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بإجراء عملیتي البحث والاستعلام بالنیابة عن الجھات الأجنبیة النظیرة وتقدیم كافة

المعلومات والبیانات التي یتم الحصول علیھا كما لو كان الطلب واردًا من جھة محلیـــة . وتشمل ھذه المعلومات علي وجھ التحدید ما یلي :
( أ) أي معلومات یتوجب الوصول إلیھا أو الحصول علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ، ویشمل ذلك أي معلومات تكون في سلطة الوحدة أو

جھات الرقابة الحصول علیھا لتحلیلھا علي المستوي المحلي .
(ب) أي معلومات أخري یكون للجھات المعنیة مكنة الحصول علیھا أو الوصول إلیھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر علي المستوي المحلي .

ویراعي عند تنفیذ تبادل المعلومات أن تتعھد الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب بضمان
الاستخدام السلیم لتلك المعلومات والحفاظ علي سریة ذلك التعاون وبوجھ خاص ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من

أجلھ وألا تقدم إلي طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الجھات التي تقــدم المعـلـومات .
*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 43 مكرر(ج)
تلتزم الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب في الدولة بوضع إجراءات واضحــة لترتیب
الطلبـــات حسب الأولـــویة وتنفـــیذھا في وقت مناسب وتقدیم تغذیة عكسیة إلي الجھة النظیرة طالبة التعاون في وقت مناسب بشأن استخدام
المعلومات التي تم الحصــول علیھا وفـــائدتھا ، وذلك عند الطــلب ، وینبغي علي الجھات المعنیة تقییم جودة المعلومات التي ترد من الجھات

النظیرة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

المادة 43 مكرر(د)
یكون للجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب كافة الصلاحیات المعطاة لھا على المستوى
المحلي لتنفیذ طلبات المساعدة ، بالإضافة إلى أي صلاحیات أخرى بما یشمل تقدیم المعلومات أو المستندات أو الأدلة وأخذ إفادات الشھود
والعملیات السریة ودخول النظم الآلیة وغیرھا من ممارسة الصلاحیات الموكلة لھا ، كل فیما یخصھ ، وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ

الأساسیة للنظام القانوني بالدولة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 44
تزود قاعدة البیانات في الوحدة ببیان عن الاتفاقیات المشار إلیھا في المادة (43) من ھذه اللائحة وملخص لأھم أحكام ھذه الاتفاقیات, وبوجھ

خاص, بیان الجھة التي تحددھا كل اتفاقیة لتبادل التعاون الدولي عن طریقھا.

المادة 45
تتخذ الوحدة ما یلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة في دولة أجنبیة لتعقب أو تجمیع الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمویل

الإرھاب أو عائداتھا أو الحجز علیھا.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008

المادة 46
تعمل الوحدة علي إبرام اتفاقیات تعاون دولي او مذكرات تفاھم مع الوحدات النظیرة في الخارج وغیرھا من الجھات الأجنبیة والمنظمات الدولیة
المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وذلك لتیسیر التعاون الدولي بصورة المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك

الشأن.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 47
تعمل السلطات القضائیة والوحدة على إبرام اتفاقیات دولیة في شأن تنظیم إدارة الأموال أو الأصول المحكوم بتجمیدھا أو المتحفظ علیھا

والتصرف في حصیلة الأموال أو الأصول المحكوم بمصادرتھا ، من جھات فضائیة مصریة أو أجنبیة
في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وجرائم تمویل الإرھاب ، وفي الحالات التي یكون التجمید أو المصادرة فیھا نتیجة
تنسیق وتعاون بین أطراف الاتفاقیة ، یجب أن تتضمن الاتفاقیات قواعد المشاركة في إدارة الأموال أو الأصول المتحفظ علیھا أو المجمدة ،

وتوزیع حصیلة الأموال أو الأصول المصادرة بین أطراف الاتفاقیة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تعمل الوحدة على إبرام اتفاقیات دولیة في شأن تنظیم التصرف في حصیلة الأموال المحكوم بمصادرتھا من جھات قضائیة مصریة أو أجنبیة في
جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیــة المرتبطــة بھا وجرائم تمویل الإرھاب تتضمن قواعد توزیع تلك الحصیلة بین أطراف الاتفاقیة وذلك في



الحالات التي تكون المصادرة فیھا نتیجة تنسیق وتعاون بین أطراف الاتفاقیة
*معدلـة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008.

المادة 48
تتعھد الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا

أو تمویل الإرھاب ، عند تبادل المعلومات ، بضمان حمایة البیانات والمعلومات المتبادلة كحد أدنى بالطریقة نفسھا كما لو تلقت معلومات مشابھة
من مصادر محلیة .

كما تتعھد الجھات المعنیة الطالبة للمعلومات ، إعمالا لأحكام الاتفاقیات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل ، بالاستخدام السلیم لتلك المعلومات ،
والحفاظ على سریة ذلك التعاون ، وبوجھ خاص ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجلھ ، وألا تقدم إلى طرف ثالث

إلا بموافقة مسبقة من الجھات التي تقدم المعلومات ، وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یراعي عند تنفیذ تبادل المعلومات إعمالاً لأحكام الاتفاقیات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعھد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السلیم
لتلك المعلومات وبوجھ خاص ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجلھ وألا تقدم إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة

من الوحدة التى تقدم المعلومات

المادة 49
وفقاً لأحكام المادة (٢١) من القانون ، تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع جھات مجلس الأمن المختصة ، وغیر ذلك من المنظمات والھیئات
الدولیة ، في المسائل المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتتخذ ما یلزم بصدد قوائم مجلس
الأمن وغیرھا مما یصدر بھذا الشأن عن جھات مجلس الأمن المختصة وذلك وفق أحكام القوانین والقرارات ذات الصلة والأحكام المنصوص

علیھا في ھذه اللائحة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع اللجان التي تنشأ في نطاق مجلس الأمن، وغیر ذلك من المنظمات والھیئات الدولیة، في المسائل المتصلة
بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، وتتخذ ما یلزم بصدد القوائم وغیرھا مما یصدر بھذا الصدد عن اللجان التابعة للمجلس المذكور وذلك

وفق أحكام القوانین والقرارات ذات الصلة والأحكام المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.
*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008

المادة 50
وفقاً لأحكام المادة (٢١) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات
الصلة بتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، بما یشمل تنفیذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 1373

لسنة ٢٠٠١ والقرارات اللاحقة لھ ،
وفي سبیل ذلك نقوم الوحدة بما یلي :

1- متابعة أیة تحدیثات تطرأ على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة .
2- نشر التحدیثات التي تطرأ على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة على الموقع الإلكتروني لھا .

3- تلقي البیانات والمعلومات بشأن الأموال أو الأصول التي یتم تجمیدھا أو رفع التجمید عنھا ، وكذا أیة إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات
التجمید ، بما في ذلك العملیات التي یتم محاولة القیام بھا .

4- الرد على الاستفسارات التي ترد من المعنیین بالتنفیذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین
المحلیة .

5- إصدار الآلیات والإرشادات المتضمنة الالتزامات والإجراءات الخاصة بالإدراج والتجمید والامتناع عن تقدیم الخدمات ورفع الأسماء وتعدیل
نطاق التجمید .

ویتم تنفیذ القرار المشار إلیھ في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المواد من (51 حتى 56) من ھذه اللائحة وما تصدره الوحدة من آلیات .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
وفقا لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزامات مصر وفقا للاتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات
الصلة بتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل (بما یشمل تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، ویتم تنفیذ ھذا القرار

وفقا لأحكام المواد من (51 حتى 56) من ھذه اللائحة.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019 *

المادة 50 مكرر
تتولى وزارة الخارجیة تنسیق الموقف الوطني بشأن أسماء الأشخاص أو الكیانات المقترح إدراجھا على قوائم مجلس الأمن ، ویتم الإدراج على

قوائم مجلس الأمن وفقاً للإجراءات الآتیة :
1- تتلقى وزارة الخارجیة طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكیانات على قوائم مجلس الأمن التي قد تتوفر فیھا المعاییر المنصوص علیھا في

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل النیابة العامة وجھات إنفاذ القانون والوحدة بما یؤید الطلب .
2- تقوم وزارة الخارجیة - بالتنسیق مع النیابة العامة وجھات إنفاذ القانون والوحدة - بتوفیر بیان تعلیلي یتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات

والبیانات الداعمة لإدراج الأشخاص أو الكیانات ذات الصلة مع مراعاة القوانین الوطنیة وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النیة .



3- تقوم وزارة الخارجیة بموافاة جھات مجلس الأمن المختصة بأسماء الأشخاص والكیانات المطلوب إدراجھا بقوائم مجلس الأمن مشفوعة
بالبیانات الواردة من النیابة العامة وجھات إنفاذ القانون والوحدة ، وذلك من جانب واحد ودون الحاجة إلى إخطار مسبق للشخص أو الكیان

المعني .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 50 مكرر(أ)
یلتزم المعنیون بالتنفیذ بتطبیق ما یلي دون تأخیر ودون إشعار مسبق للأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن :

1- تجمید الأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكیانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن دون تأخیر ودون إشعار مسبق ، وینبغي أن تبقى
الأموال والأصول المجمدة قید التجمید إلى أن یتم رفع اسم الشخص أو الكیان من على قوائم مجلس الأمن .

2- الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادیة أو خدمات مالیة أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غیر مباشر ،
بالكامل أو بالاشتراك مع غیرھم ، لصالح الأشخاص والكیانات المدرجة ولصالح الكیانات المملوكة لھؤلاء الأشخاص أو الكیانات المدرجة أو
التي یتحكمون فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ، وكذلك لصالح الأشخاص والكیانات التي تنوب عن الأشخاص أو الكیانات المدرجة أو تعمل

بتوجیھ منھا ، وذلك إلى أن یتم رفع اسم الشخص أو الكیان من على قوائم مجلس الأمن ، وبما یتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
3- السماح بإضافة العوائد أو غیرھا من الأرباح أو المدفوعات المستحقة على الحسابات المجمدة ، شریطة أن یتم تجمید ھذه المبالغ وفقاً لأحكام

البند (1) من ھذه المادة .
4- رفع تجمید الأموال أو الأصول التي یملكھا شخص أو كیان شطب اسمھ من قوائم مجلس الأمن دون تأخیر .

5- السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التي یتقرر إعفاؤھا من التجمید فور تلقي ما یفید ذلك .
6- إخطار كل من الجھات المختصة بالرقابة علیھا والوحدة ، أو الوحدة في حالة المعنیین بالتنفیذ غیر الخاضعین لأي رقابة ، بأیة أموال أو
أصول تم تجمیدھا أو رفع التجمید عنھا ، وذلك فور اتخاذ مثل ھذا الإجراء ، وكذا أیة إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجمید ، بما في ذلك

العملیات التي یتم محاولة القیام بھا .
7- قیام السلطات الرقابیة بإبلاغ الجھات الخاضعة لرقابتھا بأیة تحدیثات تتم على قوائم مجلس الأمن دون تأخیر ، كما تلتزم بمتابعة تنفیذ الجھات

الخاضعة لرقابتھا للالتزامات الواردة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وفي كل الأحوال یتعین مراعاة حقوق الأطراف الثلاثة حسنة النیة عند تنفیذ الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 50 مكرر(ب)
تكون إجراءات رفع الأسماء وتعدیل نطاق التجمید ، فیما یخص قوائم مجلس الأمن ذات الصلة بموجب ما تصدره الوحدة في ھذا الشأن .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 51
یتم الإدراج على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین وفقاً للإجراءات الآتیة:

1- یقدم النائب العام طلب إدراج الكیانات والأشخاص على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین إلى دائرة الجنایات المختصة بمحكمة استئناف
القاھرة مشفوعًا بالتحقیقات أو المستندات أو التحریات أو المعلومات المؤیدة لھذا الطلب ، والتى تصدر قرارھا فى ھذا الشأن خلال سبعة أیام من

تاریخ تقدیم الطلب.
2- یكون طلب الإدراج بالنسبة للكیانات والأشخاص غیر الموجھة أعمالھم لجمھوریة مصر العربیة بناء على طلب یقدم إلى النائب العام من
وزارة الخارجیة بالتنسیق مع وزارة العدل أو من جھات إنفاذ القانون، مع مراعاة أن یكون طلب الإدراج مشفوعًا بالتحقیقات أو المستندات أو
التحریات أو المعلومات المؤیدة لھذا الطلب ، وذلك على نحو عاجل ، وتقوم دائرة الجنایات المختصة بالفصل فى طلبات الإدراج بإصدار قرارھا

فى ھذا الشأن خلال سبعة أیام من تاریخ تقدیم الطلب.
3- تقوم النیابة العامة بإدراج الكیانات والأشخاص بأى من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین عند صدور أحكام جنائیة نھائیة بإسباغ وصف

الكیان الإرھابى أو الإرھابى على تلك الكیانات أو الأشخاص أو صدور قرار مسبب بالإدراج من الدائرة المختصة.
4- ینشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین، وقرار مد مدتھ ، فى الوقائع المصریة.

5- تقوم النیابة العامة دوریاً بإعادة العرض على دائرة الجنایات المختصة بمحكمة استئناف القاھرة لطلب مد الإدراج على أى من قائمتى
الكیانات الإرھابیة والإرھابیین، وذلك فى حالة عدم صدور حكم نھائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص علیھ فى المادة (1) من قانون تنظیم
قوائم الكیانات الإرھابیة والإرھابیین على الكیان أو الشخص المدرج، على أن یتم إعادة العرض خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاریخ

الإدراج.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019.

المادة 52
تترتب بقوة قانون تنظیم قوائم الكیانات الإرھابیة والإرھابیین على نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة

، أو قرار
مد مدتھ في الوقائع المصریة ، وطوال مدة الإدراج تجمید الأموال أو الأصول من قبل المعنیین بالتنفیذ وفقاً لأحكام القانون المشار إلیھ ، وذلك

فور النشر ودون تأخیر ،
على أن یتم الالتزام بما یلي :

1- التجمید الفوري ، دون إشعار مسبق ، لأموال أو أصول الكیانات وأعضائھا والأشخاص المدرجة أسماؤھم على قائمتي الكیانات الإرھابیة



والإرھابیین المحلیة ، بما یشمل الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرین ، والعائدات المتولدة منھا ،
وفقاً لأحكام القانون المصري .

2- حظر تمویل أو جمع الأموال أو الأشیاء للأسماء المدرجة سواء بشكل
مباشر أو غیر مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحویلھا وكذا غیرھا من الخدمات

المالیة المشابھة .
3- رفع التجمید عن الأموال أو الأصول المجمدة ، فور تلقي ما یفید رفع اسم الكیان أو الشخص من قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین

المحلیة .
4- السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التي یتقرر إعفائھا من التجمید فور تلقي ما یفید ذلك .

5- إخطار كل من الجھات المختصة بالرقابة علیھا والوحدة ، أو الوحدة في حالة المعنیین بالتنفیذ غیر الخاضعین لأي رقابة ، بأیة أموال أو
أصول تم تجمیدھا أو رفع التجمید عنھا ، وذلك فور اتخاذ مثل ھذا الإجراء ، وكذا أیة إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجمید ، بما في ذلك

العملیات التي یتم محاولة القیام بھا .
6- قیام السلطات الرقابیة على المعنیین بالتنفیذ بتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزامھا بالتجمید ، بما یشمل إبلاغ الجھات الخاضعة لرقابتھا

بأیة تحدیثات تتم على قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة دون تأخیر .
وتقوم النیابة العامة بتوفیر كافة البیانات الإضافیة المتاحة للأسماء المدرجة على قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة لكل من الوحدة

والسلطات الرقابیة لضمان سرعة تنفیذ الالتزامات الواردة في ھذه المادة .
وفي كل الأحوال یتعین مراعاة حقوق الغیر الذین یتصرفون بنیة حسنة عند تنفیذ الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تترتب بقوة قانون تنظیم قوائم الكیانات الإرھابیة والإرھابیین على نشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین أو قرار
مد مدتھ فى الوقائع المصریة ، وطوال مدة الإدراج ، تجمید الأموال من قبل الجھات التى تقوم بالتجمید وفقاً لأحكام القانون المشار إلیھ، ویحظر
تمویل أو جمع أموال أو أشیاء للإرھابى أو للكیان الإرھابى، سواءً بشكل مباشر أو غیر مباشر ، وذلك فور النشر وبدون تأخیر، وتكون

إجراءات التجمید وفقأً لما یلى:
1- یتم تعمیم قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین وما یطرأ علیھما من تعدیلات - بما یشمل قرارات الإدراج ومد المدة وقرارات رفع الأسماء
من على القائمتین وتعدیل نطاق الأموال المجمدة - على الجھات التالیة لاتخاذ ما یلزم من إجراءات التجمید سواء بنفسھا أو من خلال الجھات

الخاضعة لرقابتھا:
أ -السلطات الرقابیة.

ب - الوحدة.
جـ - مصلحة التسجیل التجارى.

د- مصلحة الشركات.
ھـ - الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و- مصلحة الشھر العقارى والتوثیق.
ز- مصلحة الجمارك.

ح- الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلیة.
ط- أیة جھات أخرى یرى ضرورة تعمیم القوائم علیھا.

2- تقوم كل من السلطات الرقابیة والوحدة بتعمیم القائمتین على المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الخاضعة لرقابتھا
لاتخاذ ما یلزم من إجراءات التجمید.

3-تلتزم الجھات التى تقوم بالتجمید بإخطار كل من الجھات المختصة بالرقابة علیھا والوحدة، بالبیانات المتوفرة الخاصة بالأموال التى یتم
تجمیدھا، وأیة إجراءات أخرى یتم اتخاذھا فى ھذا الشأن.

4-تلتزم الجھات التى تقوم بالتجمید بوضع وتنفیذ نظم داخلیة فعالة یراعى بشأنھا ما یلى:
أ - تحدید الكیانات أو الأشخاص المدرجة أسماؤھم على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین.

ب- التجمید الفورى ، دون إشعار مسبق ، لأموال الكیانات وأعضائھا والأشخاص المدرجة أسماؤھم على قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین
، بما یشمل الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرین ، والعائدات المتولدة منھا، وفقاً لأحكام القانون المصرى.

جـ - الرجوع إلى قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین عند إجراء أیة عملیة أو الدخول فى علاقة عمل جدیدة مع الكیان أو الشخص للتأكد من
مدى إدراجھ على ھاتین القائمتین.

د - أن تتضمن سیاسة إدارة المخاطر وقبول العملاء المطبقة بالمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة المخاطر المتعلقة
بالأشخاص المدرجین على قائمتین الكیانات الإرھابیة والإرھابیین وتحدید الإجراءات المناسبة للتعامل معھا.

ھـ -التحدیث الفورى للمعلومات المتعلقة بقائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین وما یطرأ علیھما من تعدیلات فور ورودھا.
و- رفع التجمید عن الأموال المجمدة ، دون إبطاء فى حالة تلقى ما یفید رفع اسم الكیان أو الشخص من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین.

ز- السماح بالتعامل على الأموال التى یتقـــرر : إعفاؤھا من التجمید فى حال تلقى ما یفید ذلك.
ح- تقوم الجھات المختصة بالرقابة على الجھات التى تقوم بالتجمید بتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزامھا بالتجمید ، وتطبیق الإجراءات

المقـــرر :ة فى شأن أیة مخالفة فى ھذا الشأن وفقاً للقوانین والأنشطة ذات الصلة.
وفى كل الأحوال یتعین مراعاة حقوق الغیر الذین یتصرفون بنیة حسنة عند تنفیذ الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019.

المادة 53



تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین
أو الطعن في قرار الإدراج أو تعدیل نطاق الأموال المجمدة وفقاً ما یلي :

1- في حالة عدم قیام النیابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج في الموعد المقرر لذلك ، وجب رفع اسم الكیان
أو الشخص المدرج على أي من القائمتین ، على أن یسري ذلك من تاریخ انقضاء مدة الإدراج .

2- یكون للنائب العام خلال مدة الإدراج ، في ضوء ما یبدیھ من مبررات ،
أن یطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كیان أو شخص مدرج على

أي من القائمتین .
3- یكون لذوى الشأن وللنیابة العامة الطعن في قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض التي تحددھا الجمعیة العمومیة للمحكمة سنویاً

خلال ستین یومًا من نشر القرار ، وفقاً لإجراءات الطعن المعتادة .
4- یكون لذوي الشأن ، تضمین الطعن أمام الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطیة أي من النفقات التالیة من الأموال

المجمدة :
( أ ) النفقات الأساسیة : بما یشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائیة ،

أو الإیجار ، أو التمویل العقاري ، أو الأدویة والعلاج الطبي ، أو الضرائب ،
أو أقساط التأمین ، أو رسوم المرافق العامة ، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مھنیة معقولة والنفقات المرتبطة بتقدیم الخدمات القانونیة ، أو

رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو صیانة الأموال المجمدة .
(ب) النفقات الاستثنائیة : أیة نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسیة .

5- یكون لذوي الشأن ، استخدام المبالغ التي یصدر بھا حكم من الدائرة المختصة باستثنائھا من التجمید كنفقات أساسیة أو استثنائیة .
6- في حالة مضي المدة المذكورة في البند (٢) من ھذه المادة ، یكون لذوي الشأن التقدم بتظلم كتابي إلى النیابة العامة لإعادة النظر في إدراج

الاسم أو لطلب السماح باستثناء مبالغ لتغطیة نفقات أساسیة أو استثنائیة .
7- تقوم النیابة العامة فور تلقیھا إخطارًا یفید طعن أو تظلم ذوي الشأن

في قرار الإدراج بدراسة أسباب الطعن أو التظلم وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأي
من تأیید الطعن أو رفضھ مشفوعاً بالأسباب وتحریات جھات إنفاذ القانون والمستندات المؤیدة لذلك .

8- بنشر قرار رفع الاسم من على أي من قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین في الوقائع المصریة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین أو الطعن فى قرار الإدراج أو تعدیل نطاق الأموال المجمدة وفقاً لما یلى:
1- فى حالة عدم قیام النیابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المخصصة للنظر فى مد الإدراج فى الموعد المقـــرر : لذلك ، یجب رفع اسم

الكیان أو الشخص الدرج على أى من القائمتین، على أى یسرى ذلك من تاریخ انقضاء مدة الإدراج.
2- یكون للنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما یبدیھ من مبررات، أن یطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كیان أو شخص

مدرج على أ ى من القائمتین.
3- یكون لذوى الشأن وللنیابة العامة الطعن فى قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض التى تحددھا الجمعیة العمومیة للمحكمة سنویاً

خلال ستین یومًا من نشر القرار، وفقاً لإجراءات الطعن المعتادة.
4- یكون لذوى الشأن تضمین الطعن أمام الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطیة أى من النفقات التالیة من الأموال

المجمدة:
أ- النفقات الأساسیة: بما یشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائیة، أو الإیجار، أو التمویل العقارى، أو الأدویة والعلاج الطبى ، أو الضرائب ،
أو أقساط التأمین، أو رسوم المرافق العامة، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مھنیة معقولة والنفقات المرتبطة بتقدیم الخدمات القانونیة ، أو رسوم

الخدمات المتعلقة بالحفظ أو صیانة الأموال المجمدة.
ب -النفقات الاستثنائیة : أیة نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسیة.

5- یكون لذوى الشأن استخدام المبالغ التى یصدر بھا حكم من الدائرة المختصة باستثنائھا من التجمید كنفقات أساسیة أو استثنائیة.
6- تقوم النیابة العامة فور تلقیھا إخطارًا یفید طعن ذوى الشأن فى قرار الإدراج بدراسة أسباب الطعن وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأى من تأیید

الطعن أو رفضھ مشفوعًا بالأسباب وتحریات جھات إنفاذ القانون والمستندات المؤیدة لذلك.
7- ینشر قرار رفع الاسم من على أى من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین فى الوقائع المصریة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019.

المادة 53 مكرر
بالإضافة إلى ما ورد في المواد (50) مكررًا (أ) و(52) من ھذه اللائحة من التزامات للمعنیین بالتنفیذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس
الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة ، تلتزم السلطات الرقابیة ومصلحة السجل التجاریة والھیئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة ، ومصلحة الشھر العقاري والتوثیق .
ومصلحة الجمارك ، بالتسجیل على الموقع الإلكتروني للوحدة ومتابعة ما یرد إلیھا منھا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 53 مكرر(أ)
بالإضافة إلى ما ورد في المواد (50) مكررًا (أ) و(52) من ھذه اللائحة من التزامات للمعنیین بالتنفیذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس
الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة ، تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بوضع وتنفیذ نظام داخلیة

فعالة یراعي بشأنھا ما یلي :



1- التسجیل على الموقع الإلكتروني للوحدة ومتابعة ما یرد إلیھا منھا .
2- تحدیث المعلومات المتعلقة بقوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة وما یطرأ علیھا من تعدیلات في قواعد

البیانات لدیھا ، بشكل فوري دون تأخیر .
3- تحدید الأشخاص والكیانات المدرجة أسماؤھم على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة سواء كانوا عملاء

حالیین أو جدد .
4- الرجوع إلى قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة عند إجراء العملیات والتعرف على أطرافھا أو عند الدخول

في علاقة عمل جدیدة مع شخص أو جھة للتأكد من مدى إدراجھ أو إدراجھا على تلك القوائم ، بما یشمل المستفید الحقیقي .
5- التجمید الفوري ، دون إشعار مسبق ، للأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكیانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكیانات

الإرھابیة والإرھابیین المحلیة .
6- رفع التجمید عن الأموال أو الأصول المجمدة ، فور تلقي ما یفید رفع اسم الكیان أو الشخص المدرج على قوائم مجلس الأمن وقائمتي

الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة .
7- إخطار كل من الجھات المختصة بالرقابة علیھا والوحدة ، بكافة البیانات والمعلومات التي تخص الأموال أو الأصول التي تم تجمیدھا أو رفع
التجمید عنھا ، وذلك فور اتخاذ مثل ھذا الإجراء ، وكذا أیة إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجمید ، بما في ذلك العملیات التي یتم محاولة

القیام بھا .
8- تضمین سیاسة إدارة المخاطر وقبول العملاء المطبقة لدیھا المخاطر المتعلقة بأسماء الأشخاص والكیانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن

وقائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین المحلیة وتحدید الإجراءات المتناسبة للتعامل بشأنھا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

المادة 54
تقوم النیابة العامة بالتنسیق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجیة بقرارات إدراج الكیانات والأشخاص الموجھة أعمالھم لجمھوریة مصر
العربیة على أى من قائمتى الكیانات الإرھابیة والإرھابیین، وقرارات رفع أسماء ھذه الكیانات والأشخاص من على أى من ھاتین القائمتین فور
نشرھا مع توفیر أكبر قدر ممكن من المعلومات والبیانات المؤیدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم بشأن تعمیمھا على الجھات المعنیة فى الدول

الأخرى لإعمال آثار القرارات سالفة الذكر .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019.

المادة 55
تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما یلي:

1- في الأحوال التي تقتضي فیھا طبیعة الأموال المجمدة تعیین من یدیرھا یجب أن یحدد قرار المحكمة المختصة من یدیر ھذه الأموال بعد أخذ
رأي النیابة العامة.

2- على من یعین لإدارة تسلم الأموال المجمدة والمبادرة إلى جردھا بحضور ذوي الشأن، وممثل للنیابة العامة أو خبیر تنتدبھ المحكمة، ویلتزم
ً للأحكام المقررة بالقانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتھا، وردھا مع غلتھا المقبوضة طبقا

والودیعة والحراسة.
3- یصدر بتنظیم الوكالة في أعمال الإدارة والودیعة والحراسة قرار من وزیر العدل.

المادة 56
تقوم كافة الجھات القضائیة والأجھزة المعنیة بشئون الإرھاب بموافاة الوحدة بما یتوافر لدیھا من معلومات بشأن قائمتي الكیانات الإرھابیة

والإرھابیین وما یطرأ علیھما من تعدیلات، وما یتخذ حیالھما من إجراءات، بما یشمل قرارات الإدراج ومد مدتھ وقرارات
رفع الأسماء من على القائمتین وتعدیل نطاق الأموال المجمدة، والبیانات المتوفرة الخاصة بالأموال التي یتم تجمیدھا، وذلك لمباشرة

اختصاصاتھا الواردة قانوناً في ھذا الشأن.


